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"لئن شكرتم لازیدنكمتعالى:" قال 

و الأساتذةالعمل المتواضع و هیا لنا من هذاإتمام من علینا الذياالله مولاي و خالقي نشكر 

جانبنا لانجاز هذه المذكرة .إلىمن وقف الأصدقاءو الأهل

–نه و تعالى ااالله سبحبإذن–هذه المرحلة الدراسیة على الانتهاء أشرفت و قد أما

قبلتلحضیري وردة التيالأستاذةإلانتقدم بجزیل الشكر و الامتنان أنإلالا یسعنا فانه 

بملاحظاتها و توجیهاتها التي كانت بمثابة الندى لزهرو لقد أمدتناو المذكرةالإشراف على هذه 

.أن یجزیها خیر الجزاءمنحتنا من وقتها الشيء الكثیر رغم كثرة مشاغلها و التزاماتها أسال االله 

العلم و الفكر أصحاب،لجنة المناقشة الكرامعضاءأإلىبالشكر و العرفان أتقدمكما 

.مناقشة هذه المذكرةهملقبول،الرزین

و جیجل وسطیف و تیزي وزو و الجزائر نشكر كل عمال مكتبة جامعة بجایةو كذلك

و احترام لكل شخص ساعدناالعاصمة و تحیة اجلال



قال االله تعالى

بسم االله الرحمان الرحیم

و إذ أخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم و لا "

تخرجون أنفسكم من دیاركم ثم أقررتم و أنتم 

"تشهدون

84الآیة:البقرةسورة 

صدق االله العظیم 





اھداء

يالمتواضع إلى الشموع تضيء في سبیل إسعادأھدي ھدا العمل  

حفضھما اللهوالدي الكریمین إلى

النشأة على شغف الاطلاع و المعرفة الأملوھبتماني الحیاة و أنتمالھما أقول

إلى إخوتي و أسرتي جمیعا و إلى الأصدقاء و الأھلقرة عیني أميإلى

ینیر الطریق أمامي أصبحكل من علمني حرفا إلىو 

الماستر داعیة المولى سبحانھ أن تكلل بالنجاح .مذكرةاھدي إلیكم 

نوریة



قائمة اھم المختصرات

اللغة العربیة

.د.ب.ن:دون بلد النشر

د.د.ن:دون دار النشر.

ص:صفحة.

ق. ت .ج:القانون التجاري الجزائري

ق.م.ج:القانون المدني الجزائري

الجزائريالأسرة:القانون ق.ا.ج

ط:طبعة

ج:الجزء
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لوسیلة الوحیدة للوصول إلى الحق لأنها هي االقضاء،الإثبات أهمیة كبیرة في أدلة تكتسي 

رغم ،و هذه حقیقة یواجهها القضاء وواقع لا مفر منه،إبعاد الناس عن الادعاءات الباطلةو 

في بعض الأحیان قد تؤدي إلى إهدار حق من یدعي بشيء لا یتمكن من إثباته على الرغم أنها

و بما لدیه من رن القاضي یحكم بالظاهو لأ،إذ العبرة للأمور الثابتةدعاءه صحیح إمن أن 

و االله یتولى السرائر.حجج 

القاضي موجه إلى المدعىم إذ الدعوى هي ادعاء أما،و إثبات أمر معناه تقدیم الحجة علیه

و یحكم ، و حینئذ لا یكلف المدعي بإثبات دعواه ،به علیه  یقر بما هو مدعى فإما أن ،علیه

فقد یجب على ،وحدهىعلى أن الإثبات لیس عبئا واجبا على المدع،على المدعي بإثبات دعواه 

لا بد من أن یثبت المدعى فانه المدعى علیه إنكاردعواه بعد ثبت المدعيأإذاالمدعى علیه كما 

دعوى و إلا حكم علیه .العلیه ما ینقص 

أمام عالج القانون المدني طرق الإثبات ووسائله بكثیر من الدقة و التفصیل و حصرها

الیمین حجیة الشيء المقضي فیه الإقرار،القرائن القانونیة ،شهادة الشهود،القضاء فیما یلي الكتابة

.المعاینة و تقاریر الخبراء

لقد الإسلاميفي القانون المدني و الفقه الإثباتكوسیلة من وسائل الإقراربالدراسة تناولناكما 

دورا ممیزا في مجال تبین لنا من خلال معالجة هذا الموضوع أن الإقرار لعب على مر العصور 

رفیعتنفسه الإنسانیظلم أنر و تصي عدم المتمثلة فلصفته التجریدیة ظرالقضائي بالنالإثبات

.نفسهىالقضاء بحق معین علأمام

فیه الحقیقة من نفس الفاعل فالصدقعن هذه إخبارلأنه،یتصل بالحقیقة الواقعة فالإقرار

أمامفان حجته تكون قاطعة في فض النزاعات و الفصل بین المتخاصمین و من ثم ،مؤكد

ثبوت حق قبل أوبحدوث واقعة معینة في وقت مضىإخبارإذن الإقراروعلیه فان ،القضاء

.هو یرد على واقعة بل تاریخه فهو لا ینشئ حقا جدیدا لم یكن من قبل 

علیه فقهاء القانون أطلقعمل قانوني صادر من جانب واحد  بلا منازع فقد الإقراركما یعتبر 

متوالیة مراحل لم تبق على ماهي فخلال للإقرارهذه المنزلة أنغیر "حجة الحجج"الروماني اسم 
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في نفوس الریبةتغیرات النفسیة و السلوكیة التي زادت من مساحة التشكیك و العدید من الطرأت

.الناس

عاملات ما بین الناس قد زاد من احتمالیة و تنوع طرق الغش و الخداع في المشیوعأنكما 

فینتفي فیه الصدق وتنعدم معه الحقیقة تدلیس متعمد من الخصم أویل عن تضلالإقرارصدور 

.الحمایة الواجبة لمصالحهم المشروعةإهدار وضیاع حقوق الناسإلىمما یؤدي 

سید الأدلة في الإثبات و قد الإقرار یبقى ذلكمالعتید، رغعن صرحه الإقرارهكذا تزحزح 

.كوسیلة من وسائل الإثباتبالإقرارأخذت الشریعة الإسلامیة الغراء 

المسلمین من الغش و الخداع و أنفسعنایة بالغة في تطهیر أولىفجر الإسلام وحین طلوع 

صراحة بوجوب التزام أمرهمو الأخلاقالاعتداء على حقوق الغیر و هذب سلوكیاتهم على فضائل 

.غیر مسلمینأماكانو مین الناس مسلفي التعامل مع عامةالإنصافمعاییر العدل و 

و یتولى فقهاء ،للإثباتكوسیلة بالإقرارشریعته الغراء لتأخذوهكذا مهد الدین الحنیف السبیل 

و شروطه الشرعیة من نصوص القران الكریم و السنة النبویة أحكامهالمسلمین بعد ذلك استنباط 

مسالة محتملة قد وواقعهم، أمتوقعة من صغیرةلم یتركوا فشرحها وفي تأصیلهاثم لیتوسعوا

إبداعابهااجتهدو فكان ما ،لهاولحلووضع الأحكاماجتهدوا في تقریرحیثالبال،تخطر على 

.فائق الغنى و الشمول في موضوعهإسهامافي میدانه و أصیلا

علىالإنسانیةو المجتمعات ،و في عصرنا الراهن تعتمد الشرائع القانونیة في مختلف الدول

العربیة اندكما حرص القانون المدني  في جمیع البل،القضائيالإثباتكوسیلة من وسائل الإقرار

الآثارو تغییر شروطه و بیان أحكامهو بما یؤمن تنظیم ،في تشریعاتها الإقرارتقنین على 

و في الجزائر هناك قوانین متعددة كالقانون المدني في الكتاب الثاني الباب السادس ،المترتبة علیه

الموافق ل 1395رمضان عام 20في المؤرخ7558رقم أمر342-341الفصل الرابع المادة 

.المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975سبتمبر سنة 26

القانون الأسرة النسب فيحیث تم التطرق إلیه في رار مجاله واسع إضافة إلى ذلك فالإق

9الموافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في 11-84رقم أسرةقانون 40في نص المادة الجزائري 
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محرم 18المؤرخ في 02-05المعدل و المتمم بأمر الأسرةالمتضمن قانون 1984یونیو 

.15الصادر بجریدة رسمیة عدد 2005فبرایر 27الموافق ل 

یظهر ذلك جلیا من خلال وبه، التشریع الجزائريمن اهتمام أهمیتهكما یستمد الموضوع 

الذي وسع من دائرة الإثبات بالإقرار و الذي یعد من أهم القوانین و هذا نابع من كونهق.م.ج

حیث نظمه المشرع الجزائريالمعاملات المدنیةو هو جانبا من حیاة المجتمع ألاینظم

.من ق.م.ج342و 341في المادة 

فعلاوة على أن ،كما تتجلى أهمیة الموضوع بالنسبة لطرفي النزاع المعروض أمام القضاء

یمنح الخصم الأخر فرصة ،صدوره عن احد الخصمین مستوفیا لأركانه و شروطه القانونیة 

–و من جانب أخر –ه إنف،لحتهومن ثم إنهاء النزاع القائم لمص،التمسك به إثباتا لدفعه أو دعواه 

دلیل أيفلا یقبل منه ،یعد دلیلا قاطعا على من صدر عنه الإقرار في صحة موضوعه و محتواه 

یخالفه . أویناقضه 

هو اعتراف شخص بحق علیه لأخر سواء قصد ترتیب هذا الحق في ذمته أو لم و الإقرار

من القانون المدني الجزائري " الإقرار هو إعتراف الخصم أمام 341د و قد نصت المادة یقص

على القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه و دلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة " 

من یعتبر الإقرارأنو هذا ما نحن بصدد دراسته في هذه المذكرة بحیث ،أركانهالإقرار و حددت 

كانالإثبات لذاالمعفیة من الأدلة

و بعدها الإسلاميمن الضروري دراسة موضوع الإقرار كوسیلة للإثبات في الق م ج و في الفقه 

آثاره.نبین نطاقه و 

التحلیلي و المنهج المقارنالتحریري وعلى المنهجعتمدنا في دراستنا لموضوع البحث و لقد ا

فلقد كان لنا ،صحة الفرضیات المعتمدة في هذه الدراسة إلىو لغرض التوصل 

دراسة نصوص القانون الجزائري و بعض القوانین العربیة النافذة :أولهماأساسیینفي ذلك مسارین 

الأحكامدراسة القواعد و ثانیها:و شروحها لدى فقهاء القانون العرب المعاصرین و الإقراربشان 

إضافةالإسلاميالقضائي في التشریع الإثباتوسائل كوسیلة منللإقرارالمقننة 
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المسلمین من مختلف المذاهب الفقهاء أبدعهاالتفصیلیة التي الأحكامالاجتهادات الفقهیة و إلى

.الشأنفي هذا الإسلامیة

لذلك نطرح الإشكالیة التالیة ماهي القواعد المحددة للإثبات بالإقرار في القانون المدني 

؟الجزائري و الشریعة الإسلامیة

إلى فصلین تناولنا في الفصل الأول مفهوم دراسةالإشكالیة أعلاه قسمنا هذه الهدهللإجابة على

القانون المدني و الفقه الإسلاميار في نطاق و أثار الإقر لبیانالفصل الثانيخصصناالإقرار و 
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إقرار إنشاء الشخص الحق یكون لآخر، فلاعتراف شخص بحق علیه إالإقرار هو 

ذمّته بتصرف قانوني یلتزم بدفع الثمن وكمن یرتكب عملا غیر مشروع یلتزم بالتعویض، في 

به.ذلك أنّ إنشاء الحق غیر الاعتراف

تصرف قانوني یحتاج في إثباته إلى ورقة مكتوبة إذا كانت قیمة هذا ولما كان إنشاء الحق

الأمر فهذه الورقة تكون دلیل إثبات لا إقرار لأنّها أعدت من مبدأ،الحق تزید على المبلغ

ه أو بعد ذلك بوقت قلیل ئشو لنلتثبت التصرف القانوني، وتكون في الغالب معاصرة 

فإنّه لا ینشئ بذلك حقا في ذمته، ولكنه یقرّ ،أما إذا كتب المدین إقرارا على نفسه بذات الحق

أ.بعد أن نشبوجود هذا الحق

الذي یقربه بوقت غیر قصیر، مدفوعا عادة بعد نشوء الحق إقرارهو یكتب المقر 

متنوعة.تذلك باعتباراإلى 

في تسویته إلى هذا الإقرار وقد یكتبه بعد تصفیة حساب يینتهنزاعبعد قرارالإكتب یفقد 

وقد ،قدیم، وقد یكتبه حتى یمكن صاحب الحق من ورثته أن یتقاضى حقه قبل قسمة التركة

یكتبه عندما یحس أن موته قد اقترب لیترك لصاحب الحق إقرارا بحقه، فیبرئ ذمّته سواء كتب 

.مرض الموت أو قبل ذلك في الإقرار 

سند لأمّا إذا كان السند المثبت للحق قد ضاع أو قدم علیه العهد، فكتب المدین سندا مؤیدا 

فالورقة المكتوبة فیما تقدّمأحكامهالأصلي، فهذا لیس إقرارا بل هو السند المؤید الذي بسّطنا 

مؤید للسند الأصلي أو إقرارا مكتوبا بالدین.السند الإذا قد تكون سند أصلي أو 

على سبیل الاحتیاط من طلبات خصمه، فإذا اولا یكون إقرارا ما یسلم به الخصم اضطرار 

قرر في مذكرة قدم استعداده لدفع مبلغ من النقود أقل من المبلغ المدعى به بعد أن أنكر وجود 

عسى لما، ولكنه یعرض هذا المبلغ على خصمه حسما لنزاع واحتیاطاصلاالحق في ذمّته أ

فإن هذا لا یكون إقرارا لأنه لیس ،م إلى بعض طلباتهالخصه المحكمة من إجابة أن تتجه إلی

م النزاع، فهو سبل هو تسلیم جدلي ببعض المدعى به لح،اعتراف بوجود هذا المبلغ في ذمّته 

النزاع بینهما، ولا نحسمامشروع صلح یعرضه على الخصم حتى إذا قبله هذا اقرب أن یكون 
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لاشاهد على المدین بوجود الدین في ذمّته، فإن الشاهد یقرّ بوجود الحقیكون إقرار شهادة ال

في ذمّته هو بل في ذمّة شخص آخر.

على النزاع كأن یقرّ أنّ قبنطیولا یكون إقرارا إبداء الخصم رأیه في الحكم القانون الذي 

دلي برأیه في حكم حق، ولكنه یبقانونا أجنبیا معیّنا هو الواجب التطبیق، فهو هنا لا یقرّ 

.تأخذأو لا یهقانوني وللمحكمة أن تأخذ برأ

مبلغا معینارأنّ في ذمّته لأخنوقد یقع الإقرار على الحق بذاته، فیعترف المدی

رض ألزمه قبوجود عقد یعرفمن المال، أو یقع على المصدر الذي أنشأ هذا الحق كأن 

بما یدعیهالمال، بل قد یقع الإقرار على ادّعاء أیا كان، فیعترف المشتري مثلا من بهذا المبلغ 

من أنّه یعرف إعسار البائع في الدعوى البولیصیة التي یرفعها الدائن على عئعلیه دائن البا

الواقعة المسلم بها لیست محل تولكن لا یكون هناك إقرار إذا كان،كل من البائع والمشتري 

.من جانب المقرإنكارانب الخصم، ولا محلّ ادّعاء من ج

تترتب في ذمته نتائجه أنوبإقراره، یأخذأنوإذا كان یغلب في الإقرار أن یقصد المقر

الإقرارفقد یصدرالإقراروجود هذا المقصد عنده لا یشترط لقیام أنالقانونیة، إلا

حتى دون أن یعرف النتائج القانونیة التي و ،من شخص لمجرّد تقریر الواقع دون أن یقصد

لا تشترط، فقد یقرّ الشخص بوقائع لم یكن ذاتها، بل إنّ نیّة الإقرار الإقرارترتب على هذا 

هو في صدد استجواب المحكمة أو الخصم له أو،حقّه عن معترفا بها وهو في صدد الدفاع 

لإقرار قد صدر عن اختیار لا دون أن یشعر أنّه قد أدلى بأي إقرار والمهم أن یكون ا

)1(إجبار.عن

أثار،الإثباتنظریة الالتزام بوجه عام ،الوجیز في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق احمد السنهوري)1(

.471ص. ،لبنان،منشورا ت الحلبي الحقوقیة،الطبعة الثالثة،الجزء الثاني،الالتزام
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المبحث الأول

المقصود بالإقرار

الإقرار نتناول في هذا المبحث تحدید دلالة الإقرار كمصطلح، وذلك من خلال تعریف 

و الفقه انون المدني الجزائري التطرق إلى ذكر مشروعیّة الإقرار في كل من القاوكذ

الإسلامي.

المطلب الأوّل

المدني القانون و الفقه الإسلامي تعریف الإقرار ومشروعیته في

في هذا المطلب سنتعرّض بشيء من التفصیل إلى تعریف الإقرار لغة وقانونا وفقها، لما 

والفقه الإسلامي.لإثبات وكذا مشروعیّة الإقرار في القانون المدني فاعلیة مطلقة في امن له 

الفرع الأول

تعریف الإقرار

فالمعنى الإقرار مأخوذ من قرّ، یقرّ، قرارا، وإذا أقر بالشيء :تعریف الإقرار لغة:أولا

)1(اعترف به، والإقرار هو الإذعان للحق والاعتراف به.

كما یعد بالهمزة فیقال في المحسوسات: أقررت الشيء في مقرّه أي وضعته

في موضعه، وفي القولیات: أقررت بالحق، أذعنت، واعترفت به، واستعمل بمعنى الموافقة 

فیقال: أقرّك على هذا الأمر أي أوافقك، واستعمل بمعنى التثبت ونحوه ما ورد على للسان أهل 

من أفعال الصحابة رضي االله علیه السلامكان یعرض لرسول االتقریر فیملفظ الحدیث من 

)2(م علیها أي لا ینكرها علیهم.هعنهم فیقرّ 

بیروت، ،منشورات الحلبي الحقوقیة،دون طبعة،التجاریةأصول الإثبات في المواد المدنیة و،محمد حسن قاسم)1(

.227ص.،2005

//ت المحامي مؤمن صابر هشام فیسبوكالإقرار في الإثبا m.facebook.com.postshttp)2(
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قانوناتعریف الإقرار ثانیا: 

" الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء من ق م ج على أنّه: 341عرّفته المادة 

.)1(الدعوى المتعلقة بها الواقعةوذلك أثناء السیر فيقانونیة مدعى بها علیه بواقعه 

اعتراف شخص بواقعة  من شأنها أن كما عرّف عبد المنعم فرج الصدّة الإقرار بأنّه: " 

)2(".مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة صحیحة في حقّهةآثار قانونیتنتج 

شخص بحق علیه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق اعتراف":س بأنّه قسلیمان مر وعرّفه

.(3)إثباتهمّته وإعفاء الآخر منفي ذثابتا

بواقعه تكسب حقا مع قصد اعتراف شخص لآخروعرفه السنهوري في الموجز بأنّه: " 

)4(."أن یلزم نفسه بهذا الإقرارالمقر

اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي یدّعیه مقدرا نتیجة نشأت بأنه: " احمدوعرّفه

)5(."هذا الحق في ذمّته أو لم یقصدقاصدا ترتیب

من الإثبات ولیس من الضروري أن یكون المعفیةوعلیه فإنّ الإقرار هو من الأدلة 

)6(القانون.على ل بالغیر أو لتحایللإضرارالإقرار مطابقا للحقیقة أو 

یتضمن القانون المدني جریدة 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75رقم الأمر)1(

.2007مایو 13مؤرخ في 05-07المعدل و المتمم لقانون رقم 1975930المؤرخة في 78رسمیة عدد 

ص. ،1954،القاهرة ،الحلبيمطبعة مصطفى ،الطبعة الثانیة،الإثبات في المواد المدنیة،عبد المنعم فرج الصدة )2(

378.

.ص،القاهرة،للجامعات ردار النش،الأولالجزء ،في المواد المدنیةإجراءاتهو الإثباتأصول،سلیمان مرقس)3(

113.

العربیة ةدار النهض،طبعة الثانیة،لنظریة العامة للالتزاماتايالموجز ف،عبد الرزاق احمد السنهوري )4(

.683ص. 1960،

.3ص. ،1955،القاهرة ،دار الفكر العربي،طبعة الأولى،الجزء الثاني،رسالة الإثبات،احمد نشأت)5(

الجزائر ،عالشركة الوطنیة لنشر والتوزی،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي،یحي بكوش)6(

.264-263ص .،1981،
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فقهاتعریف الإقرار ثالثا: 

الإقرار مشتق من القرار فكان ي الإقرار بأنّه: " تر بعرّف بعض فقهاء الحنفیة كالبالقد 

)1(اللغة عبارة عن إثبات ما كان متزلزلا وفي الشریعة هو إخبار عن ثبوت الحق."في 

.)2("" هو الاعتراف بما یوجب حقا على قائله بشرطهوعرّفه المالكیة بأنّه: 

.")3(إخبار عن حق سابق على المخبربأنّه: "وعرّفه الشافعیة 

.")4(الإظهار لأمر متقدموعرفه الحنابلة بأنّه: " 

یتفق مع الفقه القانوني العربي و القوانین العربیة أن القانون الجزائريتستخلص مما سبق 

وهذا على خلاف الفقه الإسلامي الذي ،كاشف عن الحقأي،على اعتبار الإقرار إخبارا 

اجامعاتعریفقدم المذهب الحنفيحیث أن،وأقلیة تعتبره إنشاء،غالبیة تعتبره إخبارإنقسم إلى 

،الحكم على المقروجوبمن فعرفوا الإقرار بما یلزمبحقیقته، أما المالكیة للإقرار إذ عرفه

الأول لعدم ذكره للغیر والثاني لدخول غیره فیه،أما تعریف الشافعیة والحنابلة ففیه عموم

.المعنى اللغويعلى واقتصاره

دون طبعة،الجزء الثامن،العنایة على شرح الهدایة بهامش فتح القدیر،البابرتيأكمل الدین محمد بن محمود )1(

.335-334.ص،دس،بیروت،دار الفكر،

،دار الفكر،دون طبعة،الجزء الثالث،أسهل المدارك شرح إرشاد السالك،الكشناوي أبي بكر بن حسن)2(

.82.ص،بیروت

الشهیر الأنصاريالعباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدین المنوفي المصري أبيالرملي شمس الدین محمد بن )3(

،بیروت،دار الكتب العلمیة،دون طبعة،الجزء الخامس،شرح المنهاجإلىنهایة المحتاج ،بالشافعي الصغیر

.64.ص

دار الجیل لطباعة ،الجزء الثاني ،منتهى الإرادات،تقي الدین محمد بن احمد الفتوحي المصري الشهیر بالنجار )4(

.456ص .1962،،
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الثانيالفرع

مشروعیة الإقرار في الفقه الإسلامي

وردت آیات في القرآن الكریم تدل على الإقرار صراحة أو دلالة ومما هو من الكتاب:اولا

" وإذ أخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من صریح الدلالة قوله تعالى: 

)1(دیاركم ثمّ أقررتم وانتم تشهدون."

ن االله تعالى أقام الحجة علیهم بإقرارهم بأخذ أووجه الدلالة في الآیة الكریمة هو: 

.)2(المیثاق، فالإقرار حجّة في إثبات الحق، والتزام صاحبه به

لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول "وإذا أخذ االله میثاق النبیین تعالى:قال و 

"قالوا أقررنايمصدّق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتكم وأخذتم على ذلكم إصر 

)4(منهم.االلهووجه الدلالة أن الإقرار حجة على المقر، وإلا لما طلبه)3(

" یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم وقوله تعالى: 

دلوا و تعأنأو الوالدین والأقربین إن یكن غنیا أو فقیرا فا االله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 

)5(أو تعرضوا فان االله كان بما تعملون خبیرا."واإن تلو 

.84:الآیة،سورة البقرة)1(

إن االله تعلى قد اخذ على بني إسرائیل في التوراة میثاقا ألا یقتل بعضهم بعضا و لا ینفیه و لا یسرقه :تفسیر الآیة)2(

أنفسهم بذلك علىاعترفوا بهذا المیثاق و كانوا شهداء أيو لا یدعه یسرق إلى غیر ذلك من الطاعات فاقروا بذلك 

دار الكتاب ،جزء الثاني،تفسیر القرطبي،الكریمالجامع لأحكام القرآن،انظر محمد بن احمد الأنصاري القرطبي

.18ص .1967،القاهرة ،العربي

.81سورة أل عمران، الآیة:)3(

الإصر هو العهد و قد اخذ االله تعالى العهد على الأنبیاء جمیعا صلوات االله و سلامه علیهم بتصدیق :تفسیر الآیة)4(

الرسول علیه السلام و قد اقروا على أنفسهم و التزموا بذلك و أقام سبحانه الشهادة علیهم انظر محمد بن احمد 

.124ص. ،مرجع سابق،الجزء الرابع ،الأنصاري القرطبي 

.135:ةالآی،النساءسورة )5(
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الشهادة على النفس إقرار بالحقوق وأكد االله تعالى أنّه شهادة الله وشهادة أنىالدلالة علووجه 

على النفس أعلى درجات العدل والرحمة الذین تسعى إلیهما الشریعة.

)1(" ولیملل الذي علیه الحق ولیتق االله ربه ولا یبخس منه شیئا."وقوله تعالى: 

ووجه الدلالة أنّ االله أمر المدین أن یملي على الكاتب الحق الذي علیه لدائن والإملاء 

، مادام أمر به فهو حجة علیه، ؤالمدین هو إقرار بالدین من 

من السنة:ثانیا

بعضها نذكرو هنا الإقرارالفقهاء على مشروعیة بهاالتي استدل كثیرة أحادیثورد في السنة 

وزید هریرة رضي االله عنهأبيعن السنن أصحابما رواه البخاري و مسلم و احمد و منها 

:یا رسول االله االله علیه و سلم فقال رسول االله صل أتىالإعرابرجلا من بن خالد الجهني ان

وائذنو هو افقه منه :فاقض بیننا بكتاب االله الأخرقضیت لي بكتاب االله فقال إلااالله انشد

كان عسیفا ( أي أجیرا )على هدا فزنى بامرأته و إني أخبرت ابنيلي ، فقال : قل. قال : إن 

منه بمائة شاة و ولیدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على تفافتدیالرجم ابنيأن على 

هدا الرجم فقال رسول االله صلى االله علیه إمراةجلد مائة و تغریب عام ، و أن على ابني

علیك ، و على بینكما بكتاب االله ، الولیدة و الغنم ردلأقصین"و الذي نفسي بیده وسلم :

)2(فأرجمها .اعترفتهدا فإن امرأةجلد مائة و تغریب عام ، و أغدو یا أنیس إلى ابنك

ووجه الدلالة أن الحدیث واضح و صریح في حجیة الإقرار لأن الرسول صلى االله و سلم علق 

تبنى دلیلحجة على صاحبه و الاعتراف، فدل دلك على أن اعترافهاالحكم برجم المرأة على 

علیه الأحكام ، و إن كان الإقرار حجة و دلیلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات فكونه وسیلة 

في غیرها أو لا كما یستدل من الحدیث على حجیة الإقرار بأن الرسول الكریم حكم للإثبات

الأب بدفع الولیدة و مائة شاة لا اعترافالأعرابي الضمني ، و إلا فإن فبرد المال باعترا

یجزم الأعرابي برد الولیدة و الغنم .

282:الآیة،سورة البقرة)1(

.207البخاري ، صحیح البخاري ، الجزء الثاني ، مطبعة الشعب القاهرة ، ص .سماعیلإمحمد بن )2(
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و عن أبي هریرة رضي االله عنه قال : أتى رجل إلى رسول االله علیه الصلاة و السلام و هو

في المسجد فناداه فقال : یا رسول االله ، إني زنیت ، فاعرض عني فتنحى تلقاء وجهه ، فقام 

شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول االله ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال  : فهل 

)1(.ه: إدهبوا به فارجمو فقال النبي علیه الصلاة و السلامأحصت (أي تزوجت ؟) قال : نعم ، 

ثالثا : من الإجماع 

قرار الخلفاء كلمة المسلمین سلفا و خلفا على أن الإقرار حجة ، فقد عمل بالإاتفقتلقد 

و العلماء و هدا مند زمن سیدنا المصطفى المذاهبالراشدون و الصحابة و التابعون و أئمة 

علیه السلام إلى غایة یومنا هدا و أجمعوا على كون الإقرار حجة على المقر سواء في دلك 

هبیالاحتجاجالتعامل بین الناس أو أمام القضاء دون أن یخالف مسلم في دلك أو أن ینكر 

)2(فكان إجماعا .

رابعا : من القیاس 

الأولي على الشهادة فالشهادة إخبار سبالقیامن وسائل الإثبات یثبت اعتبارهبالإقرار و العمل 

و الإقرار إخبار الشخص بحق لغیره على نفسه ، فیقاس شخص بحق لغیره على غیره ،

الإقرار على الشهادة بجامع أن كل منهما إخبار بحق الآخر .

رغم احتمال الكذب فیها ، وبهاو لما كانت الشهادة حجة شرعیة في الإثبات یلزم الحكم 

ل منها في الشهادة على اقبالإقرارالكذب،لان تهمة بالأولىشرعیة ةالإقرار حجیكون فكذلك

)3(.بالقبولأولىنفسه الإقرارفان الإقرار

و هدا على الإقرارمما سبق ان المشرع الجزائري لم یتوسع في تحدیده لمشروعیة نستخلص 

و فصلها بدقة في كتابه العزیز الإقرارعكس الفقه الإسلامي الذي رسم بوضوح مشروعیة 

وبهااستدل التيكثیرة أحادیث،كما وردت في السنة دلالةأوصراحة الإقرارنص على الذي

.120.ق ، صرجع ساب، مالرابعمحمد بن  إسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، الجزء)1(

.190، الجزء الأول ، مطبعة الزهر ، القاهرة ، ص .الذخیرةمحمد بن إدریس القرافي ، 

.246محمد الزحیلي ، مرجع سابق ، ص . 
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و الإقرار،كما اجمع العلماء المسلمین على مشروعیة الإقرارالفقهاء على تقریر مشروعیة 

یخالف مسلم أنالقضاء دون أمامأواعتباره حجة على المقر سواء بدلك التعامل مع الناس ،

.القیاسبالإقرارینكر الاحتجاج به كما توسع العلماء الفقه على تبیان مشروعیة أوفي دلك ،

الفرع الثالث

مشروعیة الإقرار في القانون المدني الجزائري

النزاع أمام القاضي ولقد عرفته الإقرار هو سید الأدلة وهو الفاصل الحاسم في إنهاء 

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونیة مدعى بها ":من ق م ج على أنّه341المادة 

في الإقرار ولقد وردت مشروعیة)1.الدعوى المتعلقة بها الواقعةوذلك أثناء السیر في علیه

حیث عالج المشرع الجزائري موضوع الإقرار واعتبره 40قانون الأسرة الجزائري في نص المادة

.2طریق مشروع لإثبات النسب وله مكانته في القانون

ا

سابق.مرجع ،المتضمن القانون المدني الجزائري58-75أمر رقم )1(

بالبینة أو وبالإقرار، أوالصحیح، أیثبت النسب بالزواج من قانون الأسرة الجزائري على انه "40تنص المادة )2(

."أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول ،بنكاح الشبهة

الأسرةالمتضمن قانون 1984یونیو 9الموافق ل 1404رمضان عام 9في المؤرخ11-84رقم سرةالأقانون 

الصادر بجریدة رسمیة 2005فبرایر 27الموافق ل 1426محرم 18المؤرخ في 02-05بأمرالمعدل و المتمم 

.15عدد 
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المطلب الثاني

الأخرىتمییز الإقرار عن وسائل الإثبات

كدلیل من أدلة الإثبات مع أدلة إثبات أخرى في خاصیة أو أكثر مما یثیر لبسا في یشترك الإقرار

بینهم.التمییز 

و یتناول هدا المطلب التمییز بین الإقرار و بعض أدلة الإثبات الأخرى حیث قسمنا هدا المطلب إلى 

اه لتمییز بین الإقرار خصصنيفرع ثانالشهادة،ین الإقرار و ثلاثة فروع یتناول الفرع الأول التمییز ب

.الاستجوابوالیمین ، فرع الثالث التمییز بین الإقرار و 

الفرع الأول

تمییز الإقرار عن الشهادة

بواقعة من أنهما یعتبران من حقیقة واحدة ،فكلاهما إخبار رغم الالشهادة بنعالإقراریختلف 

)1(.سابقة قامت قبل صدور الإقرار أو الإدلاء بالشهادة

لا یثبت الحقذاتها ،و یكون الحكم مؤكدا على حكم الشهادة فو الإقرار حجة كاملة ب

ولا یصح ،ولكن باقتران القضاء بها، ولذلك یصح الرجوع عن الشهادة قبل الحكم،بمجردها 

الرجوع عن الإقرار قبل القضاء ولا بعده.

، فإن الشهادةیثبت بمجرد وقوع الإقرار بدون توقف على حكم الحاكم، بخلاف فالحق

)2(لابد من حكم الحاكم،لحصولها، بالحق لا یثبت بمجرد 



مفھوم الإقرارالفصل الأول                                                        

15

العلم الحاصل على الظن والقضاء بالإقرار یعتمد على والسبب أن القضاء بالشهادة یستند

)1(.بالإقرار

لم یسر هذا الإقرار إلا على المقر، بخلاف هبدین على مورثمثلاوإذا أقر أحد الورثة

)2(ما لو ثبت الدین بالبیّنة، فإنّه یسري على جمیع الورثة.

و یعد الإقرار من الأدلة التي تثبت بها التصرفات القانونیة و الوقائع المادیة مهما بلغت 

)3(باستثناء التصرفات الشكلیة و المسائل المتعلقة بالنظام العام.،قیمتها

للغیر المرء وحیث أنّ الإقرار إخبار المرء بحق للغیر على نفسه، وأن الشهادة إخبار 

)4(الغیرعلى 

خلفائه الذین على یعد الإقرار حجة قاصرة على المقر لا یتعدى أثره على غیر المقر و الذ

.)5(تصرفاتهتقیّدهم 

ك أن الإقرار إخبار بحقیقة واقعة، وذل)6(في حین أن الشهادة حجّة متعدیة على الغیر

ضدّ مصلحة المقر فهو من هذه الناحیة تصرف قانوني یقتصر أثره على المقر؛ أي أن ما 

بالنسبة إلى الكافة لأنها تعتبر صادرة من شخص خالي المصلحة ایثبت بها یعتبر ثابت

. في النزاع(7)

.257ص.،مرجع سابق،زحیليمحمد)1(

.41ص.،مرجع سابق،محمد جواد مغنیة)2(

.143ص. ،1976،الإثبات في المواد المدنیة القاهرة،جمیل الشرقاوي)3(

.239ص.،1961،،بیروت،مطبعة المنبر،قواعد الإثبات في القضایا المدنیة،ادوار عید)4(

.24.ص،مرجع سابق ،طبعة الأولى،الجزء الثاني،رسالة الإثبات،احمد نشأت )5(

.137ص. ،مرجع سابق،عصمت عبد المجید بكر)6(

،1983،بغداد،مطبعة شفیق،الجزء الثاني،التعلیق المقارن على قانون الإثبات،مد علي الصوريمح)7(

.610ص.
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.)1(الشهادةخلاف بللقاضي، الإقرار حجة ملزمة ویعتبر

لجزء بینما یجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الشهادة الجزء الذي تقتنع به، وتترك ا

)3(الموضوعیة والشخصیة.تین ناحیا تقدیر الشهادة من الهلنأإذ)2(الذي لا یشكل قناعته لها

)4(تخضع فیها لرقابة محكمة النقض.وسلطتها في ذلك واسعة لا 

بین الإقرار والشهادة، لیرسم بوضوح میز الفقه القانوني أن مما سبق دراسته نستنتج 

الحدود الفاصلة بینهما، فالإقرار دلیل احتیاطي،  في حین أنّ الشهادة تعدّ من الأدلّة الأصلیة 

.)5(التي یلجأ إلیها الخصوم عادة

أنّ الفقه الإسلامي میّز بین الإقرار والشهادة، فالإقرار إخبار بثبوت حقّ أو كما نستنتج

.)6(الغیرعلى غیر للواقعة للغیر على النفس أما الشهادة أو البیّنة فهي إخبار بثبوت حق 

.136ص. ،مرجع سابق،عصمت عبد المجید بكر)1(

.72ص . ،1986،بغداد ،مطبعة الاقتصاد ،طبعة الأولى،الإثباتشرح قانون ،حسین عبد الهادي البیاع)2(

.809ص. ،مرجع سابق،علي الصوريمحمد)3(

نظریة الالتزام بوجه عام الإثبات ،الجزء الثاني،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري )4(

.322ص. ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،أثار الالتزام

.139ص .،مرجع سابق ،جمیل الشرقاوي )5(

.282ص. ،1928القاهرة،السلفیة،المطبعة ،الشریعةطرق القضاء في إبراهیم،احمد )6(
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الفرع الثاني

تمییز الإقرار عن الیمین

الإقرار على صاحبه إلا إذا قام ق م ج ولا یتجزأ 342نصت علیه المادة الإقرار 

.)1(وجود الوقائع الأخرىتماحوقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم على 

یتخذ الحالف االله شاهدا على صحّة أقواله في واقعة معیّنة وهو دلیل أنأما الیمین، فهو 

یلجأ إلیه الخصم إذا عجز عن إثبات حقّه فیحكم إلى ذمّة خصمه لحسم النزاع فیوجه إلیه 

.ةالیمین الحاسم

فإذا حلف من وجّهت إلیه الیمین خسر المدعي دعواه، وإذا نكل عن الیمین حكم 

من ق م ج 343للمدعي بما یدّعیه ما لم یردها من وجهت إلیه على خصمه،وتنص المادة 

لكل من الخصمین أي یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر،یجوزعلى انّه: " 

یجوز للقاضي منع توجیهه هذه الیمین إذا كان الخصم متعسّفا في ذلك ولمن :على أنّه

وجّهت إلیه الیمین أن یردها على خصمه غیر أنه لا یجوز ردّها إذا قامت الیمین على 

واقعة لا یشترك فیها الخصمان بل یستقل بها شخص من وجّهت إلیه الیمین."

و نص المادةق.م.ج.من 346وق345و 344المادة نص إلىبالإضافة

لا یجوز للقاضي أن یوجّه إلى المدّعي الیمین المتممة ق م ج نصّت على أنّه: " 350

لتحدید قیمة المدعي به إلا إذا استحال تحدید هذه القیمة بطریقة أخرى.

".القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقیمة التي یصدق فیه المدعي بیمینهدویحدّ 

سابق.مرجع ،المتضمن القانون المدني الجزائري58-75رقم أمر)1(

www.starالبینة و القرائن القضائیة )2( times .com. star times
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الفرع الثالث

عن الاستجواب الإقرارتمییز 

أمام القضاء، وحتى إذا أقر بهالمعلوم أن أغلب الخصوم لا یقرون بحق المدعيمن

تلقاء من فتلجأ المحكمة )1(إلا إذا استدرج.غامضا،إقراره كثیرا ما یأتي به، فإنّ بعضهم 

.الاستجوابمن طرق الإثبات هو نفسها أو بناءا على طلب الخصوم إلى طریق آخر

على الإقرار الذي یتم عن قویطل،)2(الإقراروسیلة للحصول على -إذن–فالاستجواب 

.)3(المنتزعطریق الاستجواب الإقرار 

ذلك بإرادة ویكون)4(خصمهه أحد الخصوم متعلقا بدعوى أما الإقرار فهو ما یصرح ب

.)5(الخصم واختیاره

إنّ ما یترتب على الاستجواب سواء أقام به القاضي بناءا على طلب الخصم أم ثمّ 

یكون للإجابة قوّة الإقرار هنا،أن یقر المستجوب بعد حضوره صراحة إما،من تلقاء نفسه

تقدیر الإجابة في حدّ ذاتها لیرى إذا كانت تبلغ درجة الإقرار وللقاضي،في الإثباتالقضائي

إلى الإنكار، وإن لم تتضمن إقرارا فإنها یمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أنها أقرب أو،

وتستكمل دلالته بالشهادة والقرائن فیها یجب إثباته )6(لك لأنها تدون في محضر الجلسة،وذ

ممّا یجوز إثباته بالشهادة والقرائن أو یصلح كقرینة قضائیة لإثبات المدعى به إذا كان بالكتابة 

)7(

.674ص.،مرجع سابق،محمد علي الصوري)1(

.ص،1986كلیة القانون والسیاسة ،جامعة بغداد،الطبعة الثانیة،، شرح قانون الإثباتادم وهیب النداوي )2(

183.

.110، ص.1952، دون طبعة، القاهرة، نظام الإثبات في القانون المدني المصري،عبد الباسط جمیعي)3(

.419.ص، 1913القاهرة، ،دون طبعة،شرح القانون المدني،احمد فتحي زغلول)4(

، دار الجامعة لطباعة و النشر، في المواد المدنیة و التجاریة)البینات(قواعد الإثبات توفیق حسن فرج، )5(

.23، ص.1976، بیروت

.187ادم وهیب النداوي ،مرجع سابق، ص. )6(

.275ص. 1973، الجزء الثاني، القاهرة، المواد المدنیة و التجاریةقانون الإثبات في محمد عبد اللطیف، )7(
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حین یلتزم القاضي بالحكم وفقا لمقتضى الإقرار دون أن یكون له في ذلك سلطة تقدیریة في 

.)2(بل یتعیّن علیه أن یقضي به من تلقاء نفسه،)1(

و الشهادة الإقراربین الفقه القانوني میزأنمن خلال دراستنا لهذا المطلب نستخلص 

أنحین يالعادیة، فالأدلةعندما لا تتوفر إلاالخصم إلیهدلیل احتیاطي لا یلجا فالإقرار

عادة.الخصوم إلیهاالتي یلجا الأصلیةالأدلةالشهادة تعد من 

حیث نص،و الشهادةالإقرارالذي میز بین الإسلاميو هذا على خلاف الفقه 

بثبوت حق إخبارالشهادة فهي االنفس، أمبثبوت حق للغیر على إخبارالإقرارأنعلى 

الغیر.الغیر على 

.775، ص.5197، دار النهضة العربیة، القاهرة، مبادئ قانون القضاء المدنيفتحي والي، )1(

.170ادم وهیب النداوي، مرجع سابق ،ص. )2(
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المطلب الثالث

القانون المدني و الفقه الإسلامي في الإقرارخصائص 

المطلقةیعتبر الإقرار من طرق الإثبات غیر المباشرة، الاحتیاطیة، غیر المهیأة، ذات القوة 

ویتمیّز الإقرار بخصائص معیّنة هي أنّه عمل إخباري منفرد، یصدر عن قصد ویتعلّق بمسائل 

فرعین إلىهذا المطلب االذكر قسمنةأنفالإقرارالواقع دون مسائل القانون. ولبیان خصائص 

القانون المدني والفرع الثاني لبیان خصائص خصائص الإقرارلبیان خصصناه الأولالفرع 

الإقرار في افقه الإسلامي.

الفرع الأول

خصائص الإقرار في الفقه الإسلامي 

عمل إخباري یصدر عن المقر بصیغة دالة علیه و للفقهاء المسلمین تفصیلات الإقرار

فأوجبوا أن تكون الصیغة )1(كثیرة في مباحثهم الفقهیة حول ما یشترط في صیغة الإقرار

.)2(على الجزمةقاطعة على إرادة الإقرار دال

كما أوجبوا ،العرف أو في اللغةفلا یصح الإقرار بصیغ  تفید الشك سواء كان ذلك في 

أن تكون الصیغة منجزة غیر معلقة على شرط لان الإقرار إخبار بحق سابق فلا یتعلق على 

لك كذا إن شاء االله و إن شاء فلان و ما إلى ذلك لم یكن إقرارا و ما كان :فلو قالمستقبل

.)3(باطل شرط فالإقرار ىو علیه لو علق الإقرار عل،ذلك لا یقبل التعلیق

لك علي كذا دینار ا إذا جاء رأس :أما التعلیق على ما یتضمن دعوى الأجل كقوله

.فالإقرار على هذا النوع صحیح لأنه في معنى بیان المدة فیكون تأجیلا لا تعلیقا،الشهر

على ھامش مواھب الجلیل شرح مطبوع ،التاج و الإكلیل لمختصر خلیل،محمد بن یوسف الشھیر بالموافق)1(

.224ص .،ه1329،مصر،مطبعة السعادة ،طبعة الأولى،الجزء الخامس،مختصر خلیل

.251ص. ،مرجع سابق،محمد الزحیلي)2(

.33ص.،مرجع سابق،محمد جواد مغنیة)3(
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لا یصح مع الإقرار شرط الخیار لان الخیار مشروع للفسخ و الإقرار لا یحتمل الفسخ كذلك

.)1(لان حكمه وجوب المقر به و هو الدین

و یلاحظ مما سبق أن هناك اتجاها في الفقه و القضاء یكتفي بالصفة الإرادیة للإقرار دون 

كما یكاد یجمع )2(لى الإقرارحاجة إلى اشتراط القصد لدى المقر بالنسبة لنتائج المترتبة ع

الفقهاء المسلمین على أن الإقرار یثبت به جمیع الحقوق،و لا یخرج عن جواز الإثبات به حق 

إذا اعترف به صاحبه من الحقوق فكل حق یجب على الإنسان الله تعالى أو لأدمي آخر

أكان هذا الحق في  البدن أم في المال عینا كان أم دینا أم سواءا،و یخرج عن دائرة الخلاف

و یدخل في ذلك جمیع حالات الأحوال الشخصیة كالنكاح و ،منفعة حقا مالیا أم غیر مالي

الطلاق و النفقة و النسب و الرضاع و العدة و حالات الأموال و ما یؤول إلى المال مما 

و أذا اقر الشخص بمجهول أو بشيء ،لتعویض یثبت في الذمة بالمعاوضة أو التبرع أو ا

فالإقرار صحیح و یجب علیه بیانه بما یوافق الشرع و العرف و ما یحتمله ،مطلق أو عام 

)3(.اللفظ و تجیزه اللغة و یناسب مع قرائن الحال مع التمسك بالیقین 

.251ص .،مرجع سابق ،محمد الزحیلي)1(

.5.ص،مرجع سابق،و الیمینالإقرار،سلیمان مرقس)2(

267ص .،مرجع سابق،محمد الزحیلي )3(
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الفرع الثاني

خصائص الإقرار في القانون المدني الجزائري

أوّلا: عمل إخباري انفرادي

كما لا یصح تعلیق الإقرار ،عمل إخباري یصدر عن المقر بصیغة دالة علیه الإقرار 

التعلیق على شرط والإضافة إلى الأجل إنما یكونان بالنسبة شرط أو إضافته لأجل، لأنّ على 

.إلى المستقبل

كما یترتب على كون الإقرار عملا إخباریا أنّه یصرح ولو كان خالیا من ذكر سببه 

ا أقر السابق علیه، لأنّه لیس منشأ للحق بل هو مظهر له، ومن ثمّ كان حكمه هو ظهور م

التصرفاتفي ر وإنّما هو ركن،لأن السبب لیس ركنا في الإقرا)1(به المقر لثبوته ابتداء،

.)2(والتي ورد علیها الإقرارةالالتزام السابقالقانونیة الإنشائیة، أي أنّه سبب في إرادة 

.489.ص،مرجع سابق،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)1(

.497.ص،مرجع سابق،سلیمان مرقس)2(
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اختلاف في سبب المقر به، فإن هذا إلا أن المقر والمقر له وإذا ذكر السبب في الإقرار

الإقرار، فلو أدعى المقر له المدعي بمبلغ ما بسبب القرض إلا الاختلاف لا یمنع من صحّة 

هذا في مصدر الدین أنّ المقرّ المدعي علیه أقرّ بهذا المبلغ، ولكن لیس البیع، فإن اختلافهما 

)1(ر مادام یؤدي إلى حصول المقصود.لا یعتبر مانعا من صحّة الإقرا

.)2(لمدعى علیه بدفع المبلغ للمدعىوبالتالي اعتباره سبب للحكم ولهذا یلزم ا

القانونیة بمجرد صدورها تنتج آثارها يواحد التویعد الإقرار من التصرفات الصادرة من طرف 

وسواء صدر الإقرار أثناء جلسة )3(،أثناء استجواب المقر أو من تلقاء نفسهسواء كان ذلك 

شفهیا أو مكتوبا أن یكون المرافعة أو ضمن اللوائح المتبادلة، ویستوي

و )5(بمجرّد صدوره عن المقرّ اتامالإقرارلذا یكون )4(أنّ الإقرار بالحق كالتصرف فیهوحیث 

مجرد صدوره عن صاحبه یجعله قائما لا یتوقف في قیامه على قبول الخصم الآخر،وإذا كان 

هذا الخصم الآخر یطالب عادة إثبات الإقرار في المحضر فهو لا یفعل ذلك

همضمونفياختلافقبوله بل لتسجیل كما صدر حتى یتسنى الرجوع إلیه دونلإظهار

هلالرجوع فیه بحجة أن الخصم المقررلا یجوز للمقصدرذلك أن الإقرار إذا علىویترتب 

لم یظهر بعد قبوله إیاه، فلا حاجة في تمامه إلى قبول المقر له الذي صدر ذلك الإقرار 

.)6(لصالحه

والإقرار على العموم عقد فردي متى صدر الإیجاب به، تمّ العقد بدون حاجة

.)7(لى قبوله فلا یمكن العدول عن الإیجابإ

.20.ص، 1970،القاهرة،إجراءاتهاو الیمین و الإقرار،سلیمان مرقس)1(

.110.ص، 1966،،بغداد،المعارفمطبعة ،الإثباتریة ظموجز ن،سعدون العامري)2(

.265.ص ،مرجع سابق،عبد المنعم فرج الصدة)3(

.599ص.،مرجع سابق،محمد علي الصوري)4(

.139.ص،مرجع سابق،عصمت عبد المجید بكر)5(

.20.ص،مرجع سابق،الإقرار و الیمین،سلیمان مرقس)6(

.18.ص ،1955،القاهرة ،الطبعة السادسة ،الجزء الثاني،رسالة الإثباتنشأت،احمد )7(
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.)1(ولا یلزم الإقرار المقر له، فله أن یستفید منه، كما له أن یرده

ومع أن جانب من الفقه القانوني یرون أنّ الرد لا یتنافى مع طبیعة الإقرار باعتبار 

ومن ثم ینبغي أن نفهم الرد بمعنى ،یحتمل الصدق والكذبإخبارا، ذلك أن الإقرار خبر 

.)2(التكذیب ولیس بمعنى الرفض المقابل للإیجاب في میدان التصرفات القانونیة الإنشائیة

.127ص.إبراهیم، مرجع سابق، احمد)1(

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى الإقرار و استجواب الخصوم في الإثبات المدنيقیس عبد الستار عثمان، )2(

.100، ص.1979كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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الإقرار یصدر عن قصدثانیا:

بأنه سیتخذ لمابأنه یقصد إلزام نفسه بما أقر به وأن یكون عاینبغي أن یدرك المقر 

)1(دلیلا وحجة علیه.

ولذلك یجب أن )2(.فالإقرار یجب أن یتضمن ما یشعر أن المقر یروم إلزام نفسه به

مقر به على سبیل الیقین.تفید ثبوت الحق الیصدر الإقرار بصیغة 

أوجه الدفاع في إحدى الخصم في المرافعة منلسانىعلیردفلا یعتبر إقرارا ما 

فهذا إقرار جهله أحد الخصوم تتضمن الإقرار بسبب كلمة منسقطتإذاكذلك )3(القضایا

.)4(باطل لا حكم له

ذمته و لو لم في معین نقطع بقصده المقر به ثابتا بأمرلمستجوب اوإذا أقر الخصم

إجابته، فیمكن اعتباره في التناقض أو ،الإجابةمراوغة الخصم في إما،یكن قد اقر به من قبل

امتناعا عن الإجابة یجیز المحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن واعتبار تضارب 

)5(واقعة القانونیة محلّ الإثبات.الخصم في أقواله قرینة قضائیة على ثبوت ال

ضائي دون الإقرار غیر في الإقرار القوفیما یشترط عبد الرزاق السنهوري توفر القصد 

)6(القضائي.

.384.، صمرجع سابقعبد المنعم فرج الصدّة، )1(

.86.ص،6198القاهرة، ،الكتاب العربير، دانظریة الإثبات القواعد العامة و الإقرار والیمینحسین المؤمن،)2(

.8.ص،مرجع سابق ،الجزء الثاني،الإثباترسالة ،نشأتاحمد )3(

.86حسین المؤمن مرجع سابق ص )4(

.5.ص ،مرجع سابق،الإقرار و الیمین،سلیمان مرقس)5(

.473.ص،مرجع سابق ،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)6(
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في الإقرار القضائي اریإذا كان اشتراط القصد ضرو :والدكتور سلیمان مرقس یرى أنّه

حیث ظروف التقاضي توجه نظر الشخص العادي حین یقر بالحق أو واقعة أمام المحكمة 

إلى ضرورة التدقیق فیما یدلي به من أقوال، فإن اشترط القصد في الإقرار غیر القضائي یكون 

والاتجاه القائل بأنه یشترط توفر القصد في )1(من باب أولي حیث لا تتوفر مثل هذه الظروف

الإقرار القضائي وغیر القضائي هو الراجح، ولكن التحقق من توفر القصد أو عدمه لا یثور 

بالنسبة للإقرار القضائي لأنه یفترض فیه توفر ركن القصد دائما نظرا لظروف التي یصدر 

.فیها

ة للإقرار غیر القضائي لصدوره خارج في حین ینبغي التحقق من توفر القصد بالنسب

المقر غیر حذر فیما یدلي مجلس القضاء أو أمام القضاء، ولكن في دعوى أخرى، مما یجعل

ى إقراره، وأنه سیؤخذ به لهذا لا یمكن الجزم مسبقا بأن ملمر اأو غیر مدرك تمام،به من أقوال 

)2(یقصد إلزام نفسه بهذا الإقرارالمقر كان 

التبس الإقرار أو اشتبه أمره فُسِّرَ بما فیه الفائدة للمقر، حسب القاعدة العامة المقررة فإذا

لاللعقود، لأن القاضي إذا فسّر الإقرار بما لم یقصد المقر كان الإخبار صادرا منه 

.)3(المقرّ، وبهذا لا یتحقق أمرهمن

ثالثا: الإقرار یكون في مسائل الواقع

الإقرار على مسائل الواقع التي تنتج آثارا قانونیة ضدّ المقر سواء كانت تصرفا ویقتصر

قانونیا، كاعتراف الخصم بأنّه اقترض من خصمه مبلغا من النقود، أو واقعة مادیة كأن 

)4(ویض.یعترف الخصم بأنه اغتصب ملك غیره، مما یترتب علیه الالتزام بالتع

، أو امعیّنامبلغرأنّ في ذمّته لأخینذاته، فیعترف المدوقد یقع الإقرار على الحق في 

یقع على المصدر الذي أنشأ هذا الحق، بل قد یقع الإقرار على ادّعاء أیا كان، فیعترف 

.6.، مرجع سابق، صالإقرار والیمینسلیمان مرقس، )1(

.113.، صمرجع سابققیس عبد الستار عثمان، )2(

.86.حسین المؤمن، مرجع سابق، ص)3(

.385.عبد المنعم الصدّة، مرجع سابق، ص)4(
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البائع في الدعوى البولیصیة سارإعیعرفانهدائن البائع من المشتري مثلا بما یدّعیه علیه 

التي یصح أن تكون محلا هيفالوقائع إذن )1(البائع والمشتري.ئن على كل من التي یرفعها الدا

.للإقرار

للإقرار تطبیق قاعدة قانونیة، كما لا یكون محلاّ له التكییف لاونتیجة لهذا لا یكون مح

فلا یكون إقرارا إبداء الخصم رأیه في الحكم القانوني الذي ینطبق )2(ئع،القانوني للوقا

لكنه حقالقرر أنّ قانونا أجنبیا معیّنا هو الواجب التطبیق، فهو هنا لا یقر بالنزاع، كأن یعلى 

)3(كمة أن تأخذ برأیه أو لا تأخذ.یبدي برأیه في حكم قانوني، وللمح

أقر الخصم بأنّ نصا قانونیا معینا ینطبق على النزاع القائم، فإنّ هذا الإقرار لا یقید وإذا

ص المحكمة ولیس وتفسیره من اختصاالقاضي ولا الخصوم أنفسهم، لأن تطبیق القانون 

.)4(شأن الخصوممن 

ع، كذلك تعتبر مسألة التكییف القانوني لوقائع الدعوى من اختصاص محكمة الموضو 

لذلك فإنّ الوصف القانوني الذي یعطیه الخصم للعقد موضوع الإقرار لا یقید المحكمة بشيء

ي یبقى ولا یكون للإقرار أثر إلا بالنسبة لحقیقة الواقعة دون تكییفها القانوني الذ

ن مخالفة كو تویشترط في الواقعة الوارد بشأنها الإقرار أن لا )5(اختصاص قاضي الموضوعمن 

لدعارة الإقرار بالدین المراهنة ولا الإقرار بإیجار منزل صحأنّه لا ییهویترتب عل)6(العاملنظام 

قرارات في المسؤولیة ، وهذا لا یمنع من قبول هذه الإارتكاب جریمةعلىباتفاق رولا لإقرا

.)7(الجنائیة

.472.، الجزء الثاني، مرجع سابق، صالوسیطعبد الرزاق السنهوري، )1(

.161.آدم وهیب النداوي، مرجع سابق ، ص)2(

.472.، الجزء الثاني، مرجع سابق، صالوسیطعبد الرزاق السنهوري، )3(

.385.عبد المنعم الصّدة، مرجع سابق، ص)4(

.771.مرجع سابق، ص،يفتحي وال)5(

.86.حسین المِؤمن، مرجع سابق، ص)6(

.685.، مرجع سابق، صالموجزعبد الرزاق السنهوري، )7(
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المبحث الثاني

المدني الجزائري القانونو الفقه الإسلاميفيالإقرارو شروط أركانو أنواع

و تعریفه و كذا بینا مشروعیتهلإقراردراسة المقصود باىإلالأولبعدما تطرقنا في المبحث 

التي یقوم علیها و الانواع ا المبحث ذل في هو و سوف نتناالمدنيالقانونو الإسلاميالفقهفي

شروطه.و أركانهسنبین 

الأولالمطلب 

المدني الجزائريو القانون الإسلاميالفقه في الإقرارأنواع

قضائیا الإقرارالقضاء فیكون أمامالإقرارفقد یتم الإقرارلا یستلزم شكل خاص في 

إقراراأوبحقوق االله الإقرارقد یكون و)1(قضائيغیر إقراراو قد یصدر خارج القضاء فیكون 

العباد.بحقوق 

و الإسلاميالفقه كل منبشيء من التفصیل فيأنواع الإقرارو في هذا المطلب سنعرض

.القانون المدني الجزائري 

الأولالفرع 

في الفقه الإسلاميأنواع الإقرار 

الإقرار بحقوق االله :أولا 

و مثال الإقرار بحقوق االله الإقرار ،االله یختلف عن الإقرار بحقوق العباد قالإقرار بحقو 

بارتكاب ما یوجب الحد فمن اقر عند الحاكم الشرعي بارتكاب ما یوجب الحد أقام علیه الحاكم 

لكن الأفضل لمن ،امة الحدود و الحكم بحسب الظاهرالحد بموجب إقراره لان مهمة الحاكم إق

ارتكب حدا أن یستتر بستر االله و یتوب من ذنبه.  

و لو رجع عن الإقرار بحق من حقوق االله قبل الحاكم منه ذلك لما ورد  في حدیث ماعز 

.)1("هلا تركتموه"
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و اتفق الفقهاء على انه یجوز للمقر الرجوع عن إقراره في حقوق االله تعالى كالردة و الزنا 

وشرب الخمر و السرقة و قطع الطریق من اجل إسقاط الحد لا إسقاط المال لأنها تدرا  

.)2(بالشبهات

جوع عنها بعد الإقرار و منه فان حقوق االله تنفع فیها التوبة فیما بین العبد و ربه و یصح الر 

و دلیل ذلك أن النبي صلي االله علیه و سلم عرض لماعز بن ،حقوق االله مبنیة على الدرء نلا

" و معني هذا الكلام لعلك قبلت أو غمزت":مالك بالرجوع عندما اقر على نفسه بالزنا فقال له

بها.الإشارة على تلقیه الرجوع عن الإقرار بالزنا واعتذاره بشبهة یتعلق 

الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان ادرؤوا":و قد قال الرسول صلى االله علیه و سلم 

.كان له مخرج فخلو سبیله فان الإمام إن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة "

org.//ar.m.wikipedia:httpsأقرار ویكیبیدیا الموسوعة الحرة إقرار)1(

page384»»booc.Wsshamela-5634الفقه الإسلامي و أدلته للزحیلي    )2(
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الإقرار بحقوق العباد :ثانیا

إن االله یأمركم أن تؤدوا ":إن الحكم التكلیفي للإقرار بحقوق العباد هو الوجوب لقوله تعالي 

.)1(أهلها "إلىالأمانات

یمكن إثباته و لان أداء حقوق الناس ل،لحق الذي علیه للغیر متعیناالمرء باو لهذا كان إقرار

دون إلجاء ،المبادرة إلى الوفاء بهاوفان على المسلم الاعتراف بما علیه من حقوق العباد، ،واجب 

و التخفف  من ،أصحابها إلى المخاصمة و رفع الأمر إلى القضاء لما في ذلك من براءة الذمة

.حقوق العباد قبل القدوم على االله تعالى الذي لا تخفي علیه خافیة

حتىأهلها یوم القیامة ىلتؤدن الحقوق إل":وعن أبي هریرة أن الرسول علیه السلام قال

.یقاد لشاة الجلحاء من الشاة القرناء "

المفلس فینا یا :قالوا".من المفلس"أتدرون:وعن أبي هریرة أن الرسول علیه السلام قال

یأتي من "المفلس من أمتي یوم القیامة قال:رسول االله من لا له درهم و لا دینار و لا متاع

و ضرب هذا بصلاة و صیام و زكاة و یأتي قد شتم عرض هذا و قذف هذا و أكل مال هذا

فیقعد فیقتص هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن یقضي ما علیه اخذ 

.من خطایاهم فطرح علیه ثم طرح في النار " 

و یؤدیه لصاحبه أو یستسمحه له أو یستمهله خیر و لان یقر المرء  بالحق الذي علیه

مة  في الدنیا و الآخرة إذ أن حقوق العباد مبنیةمن أن ینكر أو یكابر ثم تكون العاقبة وخی

.)2(على المطالبة

.58الآیة.:سورة النساء)1(

alukah.netwww.) الإقرار شبكة الالوكة 2إجراءات الإثبات ()2(
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و الإقرار بحق ادمي كالإقرار بقطع طرف أو إسقاط جنین فلا یجوز للمقر الرجوع 

لان الأصل ،و لو أن القصاص مما یدرا بالشبهات ،لتعلقها بحقوق الناس الشخصیة عن إقراره بها

.لا یجوز إلغاء كلام المكلف بلا مقتضي

،و الحنابلةةإلا في حالة الإقرار بالزنا عند الحنفی،فیكفي مرة واحدة رولا یشترط تعدد الإقرا

عملا بواقعة إقرار ماعز بن مالك أمام الرسول و،فالإقرار یكون أربع مرات لتثبت في إقامة الحدود 

.علیه السلام أربع مرات

فإما :و منه نستخلص من خلال دراستنا لهذا المطلب أن الإقرار في القانون المدني نوعان

النوع الأول و :أما في الفقه الإسلامي فهناك نوعان،أن یكون إقرار قضائي أم إقرار غیر قضائي 

فلو اقر الشخص بمال ثم ،هي إقرار بحقوق العباد و التي لا یصح الرجوع فیه عن الإقرار به 

لان حقوق الخلق مبنیة على ،كذب نفسه عند الحاكم بعد إقراره به لم یقبل منه الحاكم هذا الرجوع

فیها لأنها مبنیةفهي الإقرار بحقوق االله التي یمكن الرجوع:أما النوع الثاني ،المقاصاة

)1(على المسامحة

org//ar.m.wikipedia:https.أقرار ویكیبیدیا الموسوعة الحرة إقرار)1(
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في القانون المدني الجزائريالإقرارأنواع

القضائي الإقرار:أولا

أماماعتراف الخصم هو " الجزائريمن القانون المدني 341القضائي حسب المادة الإقرار

)2("السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعةأثناءاقعة قانونیة مدعى بها علیه و ذلك و القضاء ب

و الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة من شانها أن تنتج أثار قانونیة 

و یكون هذا الاعتراف خلال السیر في الدعوى أمام ،حیث تصبح في غیر حاجة إلى الإثبات

محكمة قضائیة سواء كانت مدنیة أو تجاریة أو سواء كانت تابعة لجهة القضاء المدني أو الإداري 

و یشترط أن تكون المحكمة أو الهیئة القضائیة التي یصدر الإقرار في مجلسها مختصة إلا إذا 

وبناءا علیه فان الإقرار ،لعام و لم یثره احد الإطرافكان عدم اختصاصها لیس متعلق بالنظام ا

الذي یقع أمام جهة إداریة كمجلس التأدیب لا یعتبر قرارا قضائیا .

فإذا كان الإقرار بمعرفة الخصم نفسه فلا ،و الإقرار القضائي یملكه الخصم نفسه أو نائبه 

فالقاصر و المحجور علیه لا ،ازع فیهیكون ملزما له إلا إذا كان یملك التصرف في الحق المتن

.یلتزمون بإقرارهما

ولا یعد إقرارا بالمعنى القانوني الإقرار الحاصل من محامي الخصم في المرافعات أو 

.)3(رالمذكرات دون أن یكون موكلا بصفة خاصة في الإقرا

مذكرة لنیل شهادة الماستر ،فعالیة و سائل الإثبات في القانون المدني الجزائري،ساحلي صونیة،أیوقوت دلیلة )1(

ص ،2011،2012،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قالحقو في 

.23.

.مرجع سابق،القانون المدني الجزائريالمتضمن58–75أمر رقم )2(

،2008،الجزائر،دار هومة لنشر و التوزیع،الطبعة الأولى،الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي)3(

227.ص



الفصل الأول                                                                          مفهوم الإقرار 

33

الإقرار غیر القضائي:ثانیا

لكنوالقضاءأمامیصدر والقضاء، أالقضائي هو الذي یصدر خارج مجلس رالإقرار غی

الإقرارأمثلةو من ،منفردة بإرادةو هو عمل قانوني و یتم ،لا تتعلق بموضوعهأخرىدعوى في

أثناءیصدر أو الذي ،بین نفس الخصومأخرىیصدر في دعوى الذيالإقرارغیر القضائي 

.إداريتحقیق أو،تحقیق تجریه النیابة العامة

غیر معدة أخرىورقة أيفي أو،كما قد یكون كتابة ترد في رسالة ،شفاهة الإقراروقد یكون 

.النزاع الواقعة محللإثبات

أثناءو في القضاءأمامتماما لحدود التي كانت له باحدده المقر إذاالقضائي رغیالإقرارو 

قضائیا.إقراراتزیله و یصبح الأولىصفته نبموضوعه، فإالمتعلقة السیر في الدعوى

كان فإذا،الإثباتللقواعد العامة في الإنكارغیر القضائي عند الإقرارإثباتو یخضع 

بشهادة الإقرارصدور إثباتجاز ،دینار جزائريألفمائة ىالحق المطالب به لا تزید قیمته عل

.لقرائنالشهود و با

ما یقوم مقامها في أوبالكتابة الإقرارإثباتجاوزت قیمة الحق هذا القدر وجب إنو 

.)1(الحالات التي تجوز فیها شهادة الشهود استثناءا 

.227.ص،مرجع سابق،یحي بكوش)1(
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المطلب الثاني

صور الإقرار

أنه قد یكون إقرارا كتابیا أو شفویا و ،للإقرار صور متعددة و ذلك تبعا لاعتبارات عدیدة منها 

و قد یكون إقرار بسیط أو مركب غیر أنه ،و قد یكون صریحا أو ضمنیا ،قد یكون كلیا أو جزئیا 

و بیانا ،أو إقرارا غیر قضائي ،فإما أن یكون إقرارا قضائیا ،في جمیع الأحوال لا یتعدي نوعین

الإقرار في الفقه لذلك فلقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول خصصناه لذكر صور

في القانون المدني.رالإقراو الفرع الثاني تناولنا فیه الإسلامي

الفرع الأول

صور الإقرار في الفقه الإسلامي

و الإشارة المفهمة من غیر القادر على التلفظ أالإقرار عند المذهب الحنفي باللفظ یكون

و ثبتت له إشارة.،اللسان إذا طال أمدهكالأخرس و معتقل

بعد الولادة یكون إقرارا منه و بالكتابة و بالسكوت كسكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد

و سكوت الزوجة والولد والأجنبي عند بیع العقار بحضوره یكون إقرارا من الساكت بملكیة ،بنسبه 

.حتى لا تسمع منه دعوى ملكیة هذا العقار على المشتري بعد ذلك،البائع للعقار المبیع 

و كالإشارة المفهمة من الأبكم،أو ما یقوم مقامه،أما مذهب المالكیة فیكون الإقرار باللفظ

كسكوت غریم المیت ،صحیفة أو لوح أو قماش أو على الأرض و السكوتفيالكتابة المریض و 

عند بیع التركة أمامه لا یقبل منه ادعاء الدین في التركة بعد ذلك إلا أن یكون له عذر.

و ،أن الإقرار یكون باللفظ و الكتابة عند من یجوز الاعتماد علیهایرى مذهب الشافعیة الو 

و المریض و العاجز عن الكلام.الأخرسشارة من بالإ

لأخرسالإقرار یكون باللفظ و الكتابة و الإشارة المعلومة من اأنو مذهب الحنابلة یرى 

دون معتقل اللسان و المریض.

.)1(ر باللفظ و تقوم مقامه الإشارةو عند الشیعة الامامیة یكون الإقرا
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الفرع الثاني

صور الإقرار في القانون

الكتابي و الإقرار الشفويالإقرار:أولا

أن یكون الإقرار واردا زلا یشترط شكل خاص في الكتابة، فیجو والإقرار قد یكون كتابیا، 

و یجوز أن یكون في ،أو في أي رسالة أخرى یوجهها المقر إلى الطرف الأخر،في كتاب أو برقیة 

و یجوز أن یكون واردا في صحیفة الدعوى أو في ،ورقة مستقلة تعطي للمقر له یتخذها سندا

.)2(الأخرفي طلبات مكتوبة یوجهها الخصم المقر للخصم ومذكرة یقدمها الخصم المقر للمحكمة، أ

صدوره بشهود فیما ىفان كان خارج القضاء أمكن الاستشهاد عل،كما قد یكون الإقرار شفویا.

.یمكن سماع الشهادة فیه

ووإن كان إقرارا قضائیا صح أن یكون في أثناء تحقیق أو استجواب أو في الجلسة ذاتها، 

في هذه الأحوال یدون الإقرار في محضر التحقیق أو محضر الاستجواب أو محضر الجلسة 

.)3(لتثبت من صدوره و من مضمونه فیسهل بذلك ا

.w.netنت مقالة مفیدة في الإقرار في الإثبات و فق لأحكام الشریعة محاماة )1( Lahttps://www. Moham ah

.474.ص ،مرجع سابق،الجزء الأول،الوسیط،السنهوريأحمدقعبد الرزا)2(

www.startimes.com.الإقرار تعریفه و دلیله)3(
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الإقرار نلا،القضاء مرتبة الإقرار الشفهي الحاصل أمام ىفي قوته إلالإقرار بالكتابة لا یرقو 

بینما الإقرار الكتابي بسبب عدم حصوله ،أمام القضاء بمجرد وقوعه یكون دلیلا قطعیا ضد المقر

تتخذ إجراءات أن یصبح دلیلا قانونیا یجب أن و لأجل،أمام القضاء فهو دون الإقرار الشفهي قوة 

و لهذا كان الإقرار الشفهي أمام المحكمة هو ،فیجب أن یدعم بإقرار أمام القضاء ،قانونیة بشأنه

.)1(الإقرار الكتابيمن ارقي مرتبة 

الإقرار الكلي و الإقرار الجزئي :◌ّ ثانیا

البعض منه ىهو ما اقتصر علالجزئيو الإقرار ،الإقرار الكلي هو ما یشمل جمیع الادعاء

فإقراره هذا شمل جمیع ،بهذا المبلغالأخر بألف دینار فاقر المدعي علیه ىفلو ادعي احد عل

كلي.الادعاء فهو 

)2(لیس لك بذمتي سوى خمسمائة فیكون إقراره هذا جزئیا:و أما لو قال

.568ص. ،مرجع سابق،محمد علي الصوري)1(

.99.ص،مرجع سابق،ا حسین مؤمن)2(
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الضمني الإقرارالصریح و الإقرارثالثا:

یدل الدعوى بلفظالحق موضوع ى الصریح هو ما ینصب بصورة واضحة علالإقرار

.ثبوت الحق المقر به للمقر له على 

فهو ما یفهم الإقرار منه دلالة بلفظ غیر صریح و في موضوع لم یكن الضمني الإقرارأما

آخر بمبلغ من جهة القرض فاقر المدعي علیه ى ه یدل علیه و یستلزمه فلو ادعى احد علأنله إلا 

فإقراره هذا صریح مباشر.،بذلك 

قال واستأجره، أأما لو طلب احد الصلح أو الإبراء أو شراء المال الذي هو في ید آخر أو 

)1(لهفیكون قد اقر ضمنیا بعدم كون المال إیاهله هبني 

الإقرار البسیط و الإقرار المركب :رابعا

ه اقرض أنیدعي الدائن أنكانإضافةهو الاعتراف بما یدعیه الخصم دون طالإقرار البسی

)2(تعدیل ا إضافة أوف المدعي علیه بذلك دونر المدعي علیه مبلغا معینا بفائدة معینة فیعت

الأولىعن الواقعة أجنبیةأخرىواقعة بإضافةمصحوبا بالحقإقرارالمركب فهو الإقرارأما

على النتائج القانونیة الواردة إضعافیكون من شانها أنإما،منفصلة عنها و هذه الواقعة الثانیة و 

مثال ذلك أن یطلب )3(الواقعة الأولى و أن وجودها غیر متصور بدون وجود الواقعة الأصلیة

أن ه سند الدین أو أنالمدعي بالدین فیقر المدعي علیه بالدین الذي ادعي به و لكنه یستدرك قائلا 

غیر متصلة بالواقعة الأصلیة و أجنبیة عنها غیر أنها الثانیة الواقعة و)4(بالإبراءالدین فد انقضى 

5)(بها.مرتبطة 

.100.ص،مرجع سابق،حسین المؤمن)1(

.168.ص،مرجع سابق،توفیق حسن فرج)2(

.117.ص،مرجع سابق،حسین المؤمن)3(
.54.ص،2011،الطبعة الأولى ،المورد القانوني،عبد الحسین صباح صیوان الحسون)4(

.711.ص،مرجع سابق ،حسین المؤمن(5)
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المطلب الثالث

القانون المدني الإسلامي و الفقه أركان و شروط  الإقرار في

فإذا انعدم أي ،للإقرار أركان و شروط لا بد من توافرها مجتمعة لكي تنتج أثاره القانونیة 

شرط أيما تخلف وإذا، ركن من أركان الإقرار فقد كینونته كوسیلة من وسائل الإثبات 

و شروط أركانوعلیه خصصنا هذا المطلب لبیان ،ذلك یجعله معیبا و غیر نافذإنشروطه فمن 

.القانون المدنيوالفقه الإسلاميفيرالإقرا

لالفرع الأو

أركان الإقرار في الفقه الإسلامي

فقال الحنفیة أن ركن الإقرار ،الفقهاء المسلمین في الاتفاق على أركان الإقراراختلف 

.الدال على معناه صراحة أو دلالة أو إشارةو هي اللفظ،هو الصیغة

الصیغة، و المقر و المقر له و المقر :و قال جمهور الفقهاء أن أركان الإقرار أربعة و هي

.)1(به 

.و یرجع سبب هذا الاختلاف لاختلافهم في تعریف الركن

ما یتوقف علیه وجود الشيء و یكون جزء من ماهیته:فتعریف الركن عند الحنفیة هو

ما توقف علیه و جود الشيء و تصوره في العقل سواء :و عند جمهور الفقهاء فالركن هو

أم كان مختصا به و لیس جزءا منه. ،أكان جزءا منه

المدني ثلاثة ونستنتج من خلال دراستنا لهذا المطلب أن أركان الإقرار القضائي في القانون

قانونیة مدعى بها علیه ةمحكمة الموضوع، بواقعم، أما(الخصم)أركان هي إخبار المقر 

أما الفقه الإسلامي فقد اختلف الفقهاء المسلمین حول أركان الإقرار و سبب اختلافهم یعود 

إلى اختلافهم في تعریف الركن. 

.237ص . ،مرجع سابق،محمد الزحیلي)1(



الفصل الأول                                                                          مفهوم الإقرار 

39

الفرع الثاني

أركان الإقرار في القانون المدني

لذا وجد اتجاهان في ذلك على النحو ،الإقرارأركاناختلف فقهاء القانون على تبیان لقد

:الأتي

یكتفي بضرورة توافر شروط معینة إنماللإقرارأركانأیة: لا یرى و جود الأولالاتجاه 

.)1(ه و المقر له و المقر بكل من المقر في 

إلالا یقوم أركانللإقرارأنو یرى الإسلاميبالفقه المتأثرهالاتجاهو: و الاتجاه الثاني

التصریح على سبیل الیقین و الجزم -:و هي أركانثلاثة للإقرارأنحسین المؤمنبها فیرى 

أن–و بما یفید ثبوت الحق في ذمة المقر لإقرارالمفهومة من صاحبها باالإشارةأوباللفظ 

أن یتضمن الإقرار ما یشعر أن المقر –علي واقعة قانونیة تكون مصدرا للحق الإقرارینصب 

یروم إلزام نفسه بهذا الإقرار .

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة "بأنه:و قد عرف المشرع الجزائري الإقرار 

)2("مدعى بها علیه و ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة 

أركان الإقرار هي على النحو الأتي: نستنتج أنوبالتالي

. مرجع سابق، ص. 145 (1)عصمت عبد المجید بكر،

مرجع سابق. المتضمن القانون المدني الجزائري، 58 – أمر رقم 75 (2)
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عتراف الخصما:الأولكن الر 

فإذا صرح شخص و نطق )1(بدعوى خصمه االخصوم متعلقأحدهو ما یصرح به الإقرار

المقصود.الإقراربما یفید ثبوت الحق على سبیل الیقین و الجزم فهذا بالإقرار

لا ینسب لساكت إذ،)2(إقراراالنطق غیر الواضح الذي یفید الشك فلا یعتبر أوالسكوت أما

.)3(قول

إذاوبه، یعتبر لا بإشارتهالناطق إقرارو لكن ،فإقراره بإشارته المعهودة معتبرالأخرسأما 

.)4(و لا یؤخذ بهاإشارتهیجید الكتابة فلا تعتبر الأخرسكان 

للاستجواب و لا من امتناعهالحضورمن تخلف الخصم عن الإقراریستخلص و لا

ثبوت مبدأبمثابة إلافهذا لا یكون ،من الخصم أوعن استجوابه من المحكمة الإجابةعن 

.بالكتابة یستكمل بالبینة و القرائن 

من ردت علیه الیمین عن حلفها و نكول،ردهاأونكول الخصم عن حلف الیمین أنغیر 

و التجار و العمال یقوم الأطباءكحقوق واحدةو في الحقوق التي تتقادم بسنة الإقراریعتبر بمثابة 

الیمینیحلفأنو یتمسك بالتقادم أنو من ثم یجب على المدین ،التقادم على افتراض الوفاء 

الدین فعلا .أدىعلى انه 

یكون الإبراءأوضى لسبب غیر الوفاء كالمقاصة نقئن بان الدین قد اكذلك دفع دعوى الدا

.ضمني بان الدین لم یوفإقراربمثابة 

یلجا بعد إنغیر صحیح لم یجز للمدین الإبراءأوالدفع بالمقاصة أنتبین إذاو من ثم 

.5)(الدفع بالوفاء إلىذلك 

.419.صسابق، مرجع ، احمد فتحي زغلول)1(

.528.صسابق، مرجع،محمد علي الصوري)2(

.83.صسابق، عحسین المؤمن، مرج)3(

.528ص. ،سابقعمحمد علي الصوري، مرج)4(

.475،484،489-474ص. ،مرجع سابق ،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري (5)
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لا و الإقرار من حیث انه واقعة مادیة ،كان الإقرار واقعة مادیة تنطوي على تصرف قانونيلماو 

الإقرار أثناءحاجة في تمامه إلى قبول الخصم الذي صدر الإقرار لصالحه و سواء صدر 

فان مجرد صدوره أوراقهاضمن مذكرات القضیة و أوفي الجلسة أوالاستجواب 

.الأخرقبول من الخصم ىلا یتوقف في قیامه عل،من صاحبه یجعله قائما

ه یرد علیه ما یرد على التصرفات القانونیة إنفقانوني،تصرف على ینطوي الإقرارو ما دام 

.ؤمن احتمال الصوریة والتواط

حسب على أو بالصوریة ،ویجوز للمتضرر أن یطعن في الإقرار بالدعوى البولیصة 

لأنه لیس منشأ للحق ،علیهلإقرار یصح و لو كان خالیا من ذكر سببه السابق أنعلى )1(الأحوال

)2(و من ثم كان حكمه هو ظهور ما أقربه المقر لا ثبوته ابتداء ،بل هو مظهر له 

.685ص. ،مرجع سابق،الوجیز،عبد الرزاق السنهوري )1(

.489ص. ،مرجع سابق،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)2(
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الخصم في المحكمةاعتراف الركن الثاني:

ظمهاكل جهة ناو یعتبر قضاء،)1(قضائیا إقراراالقضاء لا یعد أمامیصدر لا الذي فالإقرار

.فلا یقتصر ذلك على القضاء المدني وحده ،القانون

لإقرارو الشرعي كذلك یعتد باالإداريقضاء التجاري و و یعتد بالإقرار الصادر أمام ال

قاضي أمام الصادر بالإقرارو ،القضاء الجنائي أماملیة مدنیة مرفوعة و ى مسئو دعيالصادر ف

بل للاستجواب أولتحقیق محكمة القضاء الإداري يلوضع التقریر فو القاضي المنتدب ،قیقالتح

منتدب  القاضي الأمامصدر إذیكون صحیحا أنفوجب ،الاستجوابأثناءیصدر عادة الإقرارأن 

.الغرضلهذا 

هذه لانقضائیا إقرارالا یعتبر الإداريالمحقق أوالنیابة العامة أمامالصادر الإقرارو لكن

حوله.فثمة رأیین الخبیر أمامالصادر الإقراراقضاء، أمالجهات لیست بجهات 

)2(یرى هذا الرأي أن هذا الإقرار یعد كما لو تم أمام القضاء :الرأي الأول

.یعتبره إقرارا غیر قضائي)3(الراجح، و هو الرأي :الرأي الثاني

و یجب أن یتم )4(قضائیا،الخبیر یقوم بعمل فني لمساعدة القاضي و مجلسه لیس نلأ

أمام محكمة غیر مختصة في الأحوال التي لا یعتبر فیها والمختصة، أالإقرار أمام المحكمة 

5)(الاختصاص من النظام العام

.493-492.ص،مرجع سابق ،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)1(

.392.ص ،سابقمرجع ،عبد المنعم فرج الصدة)2(

.152ص.،مرجع سابق،رعصمت عبد المجید بك)3(

.493ص. ،مرجع سابق،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)4(

.529ص. ،مرجع سابق،محمد علي الصوري5)(
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أن تكون مختصة بالفصلوأي أن یكون الإقرار صادرا أمام محكمة ذات ولایة، 

)1(بالنظام العامفي موضوع الدعوى نوعیا و قیمیا لتعلق قواعد الاختصاص النوعي و القیمي

فالإقرار أمام محكمة غیر مختصة من ناحیة الولایة أو من ناحیة الاختصاص الموضوعي لا یعد 

إقرارا قضائیا بخلاف الإقرار أمام محكمة غیر مختصة من ناحیة الولایة 

مكان فلیست و من ناحیة الموضوع تعد من النظام العام أما أحكام الاختصاص من ناحیة ال

)2(كذلك

.35.ص،مرجع سابق،و الیمینالإقرار،مرقسسلیمان)1(

.495.ص،مرجع سابق،الجزء الثاني،الوسیط،السنهوريأحمدعبد الرزاق)2(
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بواقعة قانونیة مدعى بها علیهإقرار الخصم الثالث:الركن 

الدعوى التي إجراءاتیحصل خلال أنینبغيبل ،القضاءأمامالإقراریصدر أنیكفيلا

بمذكرة تحریریة یقدمها أو،یكون في صحیفة الدعوى ذاتها أنفیصح إثباتفیها دلیل الإقراریكون 

المرافعة أثناءیقع شفویا أو،بمذكرة جوابیة یرد بها على الدعوى أو،المحكمة إلى

.یدلي به من تلقاء نفسه و، المرافعةجلسة من جلسات في 

باب إقفالالطلبات الختامیة و قبل إبداءیصدر عند كما یجوز أناستجوابهأثناءأو

الذي الإقرارایعتبر قضائیلكن لا و)1(بالحكمالنطق إلى وقتالإقراریصدر أنیجوز والمرافعة، 

إلىغیبلما لم ،الدعوىفي سیرالأثناءخصمه و لو كان ذلك في لیضمنه المقر خطابا یرسله 

.)2(الدعوىإجراءاتمن االخصم بالطرق المقررة قانونا والتي تجعله جزء

إقراراالدعوى و لو في الوقت الذي تنظر فیه الدعوى لا یكون إجراءاتخارج فالإقرار

النظر أثناءكتابا لخصمه أرسلخصما أنفلو ،قضائیا 

المحكمة فان أمامالكتاب بهذاو یتمسك الخصم المقر له إقرارائمة بینهما یتضمن الدعوى القافي 

لم ظما یذكر في تكذلك یعد إقرارا غیر قضائي ،قضائي رإقرارا غیفي هذه الحالة یعد الإقرار

وقت تقدیم التظلم متعلقا بدعوى كانت مرفوعةالتظلمو لو كان هذا الإداریةالجهة إلى مرفوع 

.)3(محكمة مدنیة أمام

بین تو لو كانأخرىفي محكمة و في مجلس القضاء و لكن في دعوى الإقرارحصل إذاو 

إذ لا یقصد صاحبه أن یتعدى أثره )4(غیر قضائينفس الخصوم و في نفس الواقعة كان اعترافا 

أخرى بما اقر به لان الإقرار تلك القضیة و أن یحكم علیه بمقتضاه فیما بعد إذا رفعت علیه دعوى 

فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغیر في القضائي قوته مقصورة على الدعوى التي صدر فیها

كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى التالیة إقرارا غیر قضائي،دعوى أخرى تالیة

.495ص. ،مرجع سابق،الجزء الثاني ،الوسط،عبد الرزاق السنهوري)1(

.518ص. ،مرجع سابق ،أدلة الإثبات،سلیمان مرقس )2(

.496ص. ،مرجع سابق،الجزء الثاني ،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)3(

.357ص. ،مرجع سابق،ادوار عید)4(
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ه اشترى من الغیر الأرض التي ینازعه فیها و كان هذا في دعوى أنفلو أن خصما اقر لخصمه 

.فان إقراره هذا یعد إقرارا قضائیا في دعوى الحیازة التي صدر فیها الإقرار،من دعاوي الحیازة 

و لو أراد الخصم الذي صدر الإقرار له إن یتمسك بهذا الإقرار في دعوى الملكیة و هي 

قضائي.ه إقرار غیر أنلكن على وذلك، غیر دعوى الحیازة كان له أن یفعل 

خصمه في مطالبةه نزول من المقر عن حقهأنهذا الحكم مع تأصیل الإقرار من و یستقیم

للأرضشرائه بإثباتفقد نزل المقر في دعوى الحیازة عن مطالبة خصمه بالإثبات

.من الغیر

في دعوى الحیازة فلا یستخلص من هذا النزول كان قد نزل عن هذه المطالبةإذاو 

دعوى نزل عن هذه المطالبة بالإثبات في فهو قد دعوى الملكیة فيثباتالإعن المطالبة بهذا 

.)1(یكون مقصورا على هذه الدعوىأنفاثر النزول یجب ،يو معینة دون غیرها من الدعا

.494.ص ،سابقمرجع،الجزء الثاني ،الوسیط،السنهوريأحمدعبد الرزاق)1(
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الفرع الثالث

الإقرار في الفقه الإسلاميشروط 

شروط المقر :أولا

یشترط في المقر أن یكون:

.)1(فلا یصح إقرار المجنون و الصبي غیر الممیز و أن یكون بالغا:عاقلا-

أن یصدر منه الإقرار طوعا و عن رضا فلا یصح إقرار المكره.-

فلا یصح إقرار النائم  و السكران:أن یكون یقظا-

أن یكون المقر معلوما بعینه أي غیر مجهول .-

ألا یكون متهما في إقراره:لان التهمة تخل بوجوب رجحان الصدق. -

أن لا یكون المقر محجورا علیه لسفه.-

شروط المقر له :ثانیا

أو أن یكون ضمن جماعة محصورة.أن یكون المقر له معینا:بحیث یمكنه المطالبة -

)2(أن لا یكون مجهولا جهالة فاحشة. -

و لا خلاف بین الفقهاء على صحة الإقرار لمن كان له أن تكون للمقر له أهلیة الاستحقاق:-

.)3(أهلیة الاستحقاق و التملك و لكنهم اختلفوا في صحة الإقرار للجنین و غیر الإنسان 

فان كذب به بطل الإقرار فالإقرار صحیح لازم :أن لا یكذب المقر له المقر فیما اقر به -

بمجرد صدوره و لا یتوقف على تصدیق المقر له و لكن إذا كذب المقر له المقر في إقراره بطل 

الإقرار حتى لا یدخل شيء في ملك المقر له بدون رغبته . 

( الفقه على جمیع المذاهب و التعدیلات و قانون ،المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصیةأصول ،العمروسيأنور )1(

دار ،القواعد الإجرائیة و الموضوعیة المقارنة )2000لسنة 91و 2000لسنة 1توحید إجراءات التقاضي بالقانون رقم 

".824–823".ص ،2003،الفكر الجامعي الإسكندریة 

ص ،مرجع سابق،الجزء السابع ،في ترتیب الشرائعبدائع الصنائع،كاسانياللدین أبي بكر بن مسعود علاء ا)2(

.223.

.266،268ص . ،المرجع السابق،جزء التاسع ،الذخیرة،القرافي)3(
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شروط المقر به :ثالثا 

ألا یكون محالا عقلا و شرعا .-

یكون مما یجري فیه التعامل فلو كان تافها لا یصح الإقرار. أن-

شروط صیغة الإقرار :رابعا 

:بالنسبة لصیغة الإقرار فقد اشترط الفقهاء أن

تكون منجزة غیر معلقة على شرط.-

تكون مثبتة للحق المقر به على سبیل الیقین و الجزم .-

حدا من حدود االله و تصدر أمام القاضي إذا تناولت حدا خالصا الله تكون بالعبارة إذا تناولت -

.)1(تعالى كالزنا و شرب الخمر و السرقة

نستنتج من خلال هذه الشروط أن الفقه الإسلامي یعتبر العقل مناط جمیع التصرفات العقلیة 

و بانعدامه تنعدم ،مفتترتب بمقتضاه أحكامها معلقة على عبارة فیكون الشخص بالعقل أهلا للالتزا

و علیه فالمجنون لا تصح منه جمیع التصرفات ،ولا تقبل عبارته لعدم القصد أصلا ،معه أهلیته 

لأنه مسلوب الإرادة ملغى العبارة لعدم المعرفة و ،و لا بأفعالها مطلقا ،و لا الإقرار بها ،القولیة 

وعلیه فنلاحظ أن المشرع الجزائري ،و هذا موضع اتفاق الفقهاء جمیعا،التمییز بغیاب العقل عنه 

یتفق مع الفقه الإسلامي في تحدید شروط الإقرار و لا وجود للاختلاف 

في بینها في تحدید شروط الإقرار سواء في التشریع القانوني أو الفقه الإسلامي. 

.824ص .،المرجع السابق،أنور العمروسي )1(
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الفرع الرابع

القانون المدنيشروط الإقرار في 

شروط المقر :أولا

ینطوي على تصرف قانوني الإقرارمادام و)1(الإقرارالمقر هو الشخص الذي یصدر عنه 

یشترط في المقربالحق لذا )2(الإقرار یكون في حكم عمل من أعمال التصرف إنف

.)3(أهلیة التصرف فیما اقر به أو من له ولایة على مال غیره أي :الأهلیة-

إقرارلذا لا یصح ،العقل مناط جمیع التصرفاتنعاقلا، لأیكون المقر أن:العقل-

.)4(الإرادةمسلوب لأنهالمجنون 

رفع ":قالالصلاة و السلامعلیه الرسول أنرضي االله عنه طالبأبيعن علي بن دلیل ذلكو 

".القلم عن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ و عن الصبي حتى یحتلم و عن المجنون حتى یعقل 

أن یكون المقر بالغا و على هذا لا یصح إقرار الصبي.:البلوغ-

.163ص. ،مرجع سابق،ادم وهیب النداوي)1(

.486ص. ،مرجع سابق،الجزء الثاني،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري)2(

.483ص. ،مرجع سابق،أصول الإثبات،سلیمان مرقس )3(

222ص .،مرجع سابق،الجزء السابع،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني)4(
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شروط المقر له :ثانیا

:یشترط في المقر له

.الإقراروقت صدور وهذا:حكما و معلوماأووجود حقیقة ال-

عندئذ الإقراریصبح لم یعین المقر لهإذاالمقر أنذلك :فاحشةمجهولا جهالة أن لا یكون-

و لا فائدة،على بیان هذا المجهولالمقریجبرأنلحق یس لأحدولفائدة،غیر ذي 

،غیر ملزم لهإقرارهنلأحد، كاكنه لم ینسبه لو ،اقر شخص بدین بذمتهإنفلمجهول،إقرارمن 

.)1(الخصم بالمطالبةغیر معتبر لتعذر انفراد لأنه

یعتبر موجود لأنهلشخص المعنوي الإقرارفیصح )2(:لهما في المقرأهلیةیشترط توفر لا-

.)3(التملكأهلیةحكما و له 

)4(:و البلوغلا یشترط في المقر له العقل-

و یتمتع ،یكون المقر له جنینا ما دام القانون یفترضه حیا و هو في بطن أمهلذلك یجوز أن 

و من ثم یعد ،أو معتوها أو مجنونا،(6)أو طفلا رضیعا أو صغیرا ممیزا،5)(بأهلیة وجوب ناقصة 

.(7)أو بین سببا غیر صالح،الإقرار صحیحا بالنسبة لهم جمیعا سواء ذكر المقر سببا صالحا

.445.ص،1936،دمشق،المحاكمات الحقوقیةأصول،فارس الخوري)1(

.206ص. ،1978،الإسكندریة ،طبعة رابعة ،الإثباتالتعلیق على نصوص قانون ،الوفا أبواحمد )2(

.148ص. ،مرجع سابق،عصمت عبد المجید بكر)3(

.97ص. ،مرجع سابق،حسین المؤمن)4(

.114ص .،1974،بغداد ،الأولالجزء ،شرح القانون المدنيالموجز في ،المجید الحكیم دعب5)(

.386ص. 1957،د، بغداشرح قانون أصول المرافعات المدنیة و التجاریة،القاضيرمنی6)(

.75ص..1932،مطبعة غزة ،الجزء الثالث عشر،الأحكام شرح المجلةدرر الحكام ،حیدريعل7)(
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شروط المقر به :ثالثا

به ر هو نوع من التصرف في الشيء المقوقانوني، على تصرف ینطويكان الإقرارو لما

كما یلي:یكون موضوعهأنفیجب ،جانب المقرمن 

فاحشة، جهالةلا یكون المقر به مجهولا أنو علیه فیجب )1(ةللجهالمعینا تعیینا كافیا نافیا -

شائعة.بحصة الإقرارفیجوز الإقرارنعة من صحة اتكون مالیسیرة، فلاالجهالة اأم

یكون عملا مشروعا و حقا ممكنا مباحا و غیر يأ:مما یمكن التعامل بهالمقر به أن یكون -

.بهالإقرارمما لم یمنع المشرع وعنه، أباطل و مما یجوز النزول 

بیع تركة مستقلة لا یعول علیه أوبدین قمار أوبفوائد تزید على ما یسمح به القانون فالإقرار

.)2(الآدابو ملمخالفته لنظام العا

)3(وم دبالمعالإقرارلا یجوز لأنه:محتمل الوجودأومحققا یكون أن-

ورد إذاو لا حكم له الإقرارو لهذا لا ینفذ :الإقراریكون المقر به ملكا للمقر حین أن-

على بإقرارهالتصرف فیه باطل و المرء مؤاخذ نشرعي لأعلى مال یخص الغیر بدون مساغ

.)4(نفسه فقط 

المقر به بعد آله لو أنرالشهادة، غیهذا من قبیل ،إقرارهفیكون كان متعلقا بغیرهإذاأما

.)5(للمقر فیلزم بتسلیمه للمقر لهالإقرار

.16ص .،مرجع سابق،و الیمینالإقرار،مرقس سلیمان)1(

.565ص.،مرجع سابق،محمد علي الصوري)2(

.387ص.،مرجع سابق،القاضيمنیر)3(

.393ص. ،مرجع سابق ،الخوري سفار )4(

.5ص.4192الفلاح، بغداد، مطبعة ،الجزء الثالث عشر،شرح المجلة،عارف السویدي)5(
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: شروط صیغة الإقراررابعا

:قولوعلى سبیل المثال،صحیحةصیغته تكون الإقرار:راضكان المقر به معینا حاإذا-

فیجب علیه أن ،للمقر بههالمقر للزید تفید الملك أي ملك كلمة فيزید هذا الثوب حیث اللازم ل

إن كان المقر به حاضرا.هذایسلمه الثوب في هذه الحالة

للإقرار یحة هنا تكون الصیغة الصح:رالإقراكان المقر به معینا غائبا عن مجلس إذا-

المثال.لزید عندي ثوب و هذا على سبیل :یقولأنيه

.ألفلزید في ذمتي:إقرارههنا یقول في:به دیناكان المقرإذا-

صحیحة تحمل على الدین كما لزید عندي ثوب فهذه صیغة مطلقة:قال المقرإذاأما-

هلفقال اجعألفلي علیك :لأخرو لو قال شخص ،ودیعةبأنهاو تفسر ،تحمل على العین

:ولكن لو قال،یذكر للاستهزاء عادةلأنهالإقرارصیغ احمله ... فلیس كل ذلك منأوفي جیبك 

لألفاظجازمة و غیر محتملة كاألفاظهنا هيالمستخدمةالألفاظنلأإقرارنعم فهذاأوبلى 

انه أو،من الدین ابرأهالمقر في هذه الحالة تقدیم بینة على دعواه بان المقر له قد على السابقة و 

:و قوله لفظ محتمل لأنهذلك بإقراراقر به فلیسأومقر به أنا:و على ذلك فلو قال إیاه قضاه 

أوبلى :فقال،لي علیك كذاألیس:عد و لو قال له فیما ببالإقراریكون و عدا أناقر لك یحتمل 

أنو هذا یعني موضوعة لتصدیق لأنهاالإقرارلا تفید أنهافي نعم :لكن قیلإقرار و نعم فصیغة 

و إثباتابلى التي تفید النفي حیث نفي النفي یعد :یكون علیه شيء بخلاف قولهأنالمخاطب ینفي 

:عم و لو قالنأوسواء كان الرد ببلى الإقرارحیث یفهم من هذه العبارة ،لكن هذا مردود بالعرف

حتى اقعد ففي هذه المسالة أویوما أمهلنيأواقض غدا أوعم ن:لي علیك فقالاقض الألف التي

:قولان

عرفا.الألفاظما یفهم من هذه لأنهإقراركان ذلك إنالأصحو هو :الأولالقول 

بصریحة محتملة و لیس الألفاظلیس كذلك لان هذه لأنهالأصحقابل یالقولهذا:القول الثاني

.)1(الإقرارفي 

الإقرار -الفصل الثاني،أركان الإقرار ،المبحث الثالث ،ماهر احمد راتب السوسي)1(

Site.iugaza.edu.
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المبحث الأول

نطاق الإقرار

هذا المبحث حیث قسمنا ،بوجه عام الإقرارفي هذا المبحث سلطنا الضوء على 

في المواد المدنیة المریض مرض الموتإقرارالأولثلاث مطالب حیث تناولنا في المطلب إلى 

الثاني تناولنا فیه إقرار كل من الصبي و السفیهبالمطل،الإسلاميو الفقه 

أما المطلب الثالث تناولنا فیه إقرار المفلس في المواد ،في المواد المدنیة و الفقه الإسلامي

المدنیة و الفقه الإسلامي.

المطلب الأول

المواد المدنیة و الفقه الإسلامي والموت فيإقرار المریض مرض

حیث الإسلاميفي هذا المطلب تناولنا إقرار المریض مرض الموت في المواد المدنیة و الفقه 

في الفقه المریض مرض الموت إقرارالأولفرعین تناولنا في الفرع إلىهذا المطلبقسمنا

في المواد المدنیةاقرار المریض مرض الموتالاسلامي اما الفرع الثاني فتناولنا فیه 

الفرع الأول

إقرار المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي

أولا:إقرار المریض مرض الموت بدین أو عین لغیر وارث في الفقه الإسلامي

ذهب أكثر الفقهاء المسلمین إلى صحة إقرار المریض مرض الموت للأجنبي، فقال 

أحاط بجمیع مال المقر نالأحناف و الحنابلة والشافعیة والمالكیة بصحة مثل هذا الإقرار وإ 

،إلا إذا ظهر كذب المقر في إقراره أو )1(واتفقوا بعدم صحته بما جاوز الثلث في حال التهمة

یع أو الإرث أو بسبب الهبة مثلا، فینظر حینها إن كان هذا الإقرار قد صدر أثناء بسبب الب

المذاكرة بالوصیة فیعد وصیة ،ولا یعتبر إلا بالثلث، و إن لم یكن أثناء المذاكرة بالوصیة فیعد 

هبة و یتم بالتسلیم.

فلا یجوز أن یتجاوز و لو مات المقر قبل التسلیم لا یبقي حكم الإقرار و إذا تم التسلیم 

، لأن الهبة في مرض الموت تتقید بالثلث.ثالثل
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وإذا أقر المریض مرض الموت لوارثه ولأجنبي معا، بطل الإقرار في حق الوارث،و صح 

في حق الأجنبي على مذهب الإمام احمد بن حنبل، و أما الإمام أبو حنیفة فیرى إن اقر لهما 

بي بالشركة مع المقر صح الإقرار لهما معا، و إن جحدها صح بدین من التركة فاعترف الأجن

و إن كون إقرار المریض مرض الموت لوارثه بدین أو عین غیر صحیح )2(الإقرار له دون الوارث

لا یظهر إلا بعد الوفاة أما في حالة المرض فتعتبر تصرفات ذلك المریض لوارثه نافذة و یؤمر 

للوارث في الحال و ذلك لأنه من المحتمل صحة الإقرار بشفاء المریض،أما إذا بتسلیم ما اقر به

، وذلك ةتوفي المریض بعد إقراره بمرضه المذكور فیجبر المقر له على إعادة المقر به على الترك

.)3(في حالة وجود وارث آخر للمتوفى لم یجز الإقرار

.11ص. ،مرجع سابق ،أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي)1(

الطبعة الأولى ،الجزء الرابع و الجزء السادس،كشاف القناع على متن الإقناع،منصور بن یونس البهوتي)2(

.456ص. ،هجري1319مصر ،مطبعة العامرة الشرقیة،

مطبعة محمد علي صبیح،الجزء الثاني،شرح تنویر الإبصارالدر المختار ،محمد بن علاء الدین الحصفكي)3(

.230ص. ،مصر ،د س،
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مع ملاحظة أن المراد بالمقر له هنا و عند جمهور الفقهاء هو من قام به وقت الإقرار سبب 

هي القرابة الزوجیة و الولاء، و لم یمنع من میراثه مانع وقت الموت من رق ومن أسباب الإرث، 

)1(أو قتل أو اختلاف دین

إقرار المریض مرض الموت بدین أو عین لوارث في الفقه الإسلامي :ثانیا

یتفق جمهور الفقهاء المسلمین على أنه ،إذا اقر المریض مرض الموت بدین أو عین 

ح إلا بإجازة بقیة الورثة نظرا لتعلق حقهم في التركة، وفي إقراره بذلك للوارث تهمة لوارثه فلا یص

إیثاره على بقیة الورثة ،فتمنع صحة الإقرار، ولا ینفذ إلا بإجازتهم التصرف المذكور، و إلا فلا 

.)2(یلزمهم قبولهم إلا ببینة

إذا صدقه بقیة الورثة ولكن یصح إقرار المریض مرض الموت لوارثه بدین أو عین

في حیاة المقر، و لیس لهم بعد وفاة مورثهم الرجوع عن تصدیقهم هذا، و یعتبر مثل هذا الإقرار 

لازما لهم ،و كذلك لو اقر المریض مرض الموت بأنه قبض دینه الذي في ذمة احد ورثته ،و 

–بعد وفاة مورثهم صدقه بقیة الورثة على ذلك في حیاته ،فلیس لهؤلاء الرجوع عن تصدیقهم

-المقر

بإجازة بقیة الورثة بعد موت وهذا بخلاف الوصیة فیما زاد عن الثلث حیث لا تنفذ، إلا

الموصي. 

الجزء ،قرة عیون الأخیار لتكملة رد المحتار على در المختار شرح تنویر الأبصار،محمد علاء الدین بن عابدین)1(

.12ص. هجري،1299المكتبة السلفیة، ،الثاني

ص. ،مرجع سابق،الجزء السابع ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني )2(

224.
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كما و یصح إقرار المریض مرض الموت فیما لو اقر بأنه قبض الأمانة التي عند وارثه أوأنه

استهلك تلك الأمانة ،و یصح أیضا إقرار المریض مرض الموت باستهلاك ودیعة معروفة و 

معلومة لوارثه.

إن ابني فلانا قد قبض دیني الذي على فلان بالوكالة عني و سلمه فیكون :وكذلك لو قال

)1(إقراره معتبرا

یتعمق في إقرار المریض مرض أن المشرع الجزائري في تفسیره للقانون المدني لمنستنتج 

دون أن یعطي تعریفا له    وهذا ،حیث اقتصر على بیان أحكام البیع في مرض الموت ،الموت 

على خلاف الفقه الإسلامي الذي عرف مرض الموت و إقرار المریض في مرض الموت و لم 

.یترك جزیئة صغیرة إلا و فسرها و أعطى شروحا لها 

.123ص. ،مرجع سابق،الجزء الثالث عشر،الدرر الحكام شرح مجلة الأحكام،علي حیدر)1(
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الفرع الثاني

إقرار المریض مرض الموت في المواد المدنیة

اعتمد على أحكام الشریعة ثالموت، حیانون المدني الجزائري لم یعرف مرض الق

.)1(الإسلامیة باعتبارها مصدر من مصادر القانون المدني الجزائري

في مرض البیعأن المشرع في التفسیر المدني الجزائري اقتصر على بیان أحكام ونستنتج 

الموت دون أن یبین المقصود بهذا المرض فضلا على أن المادة الأولى من التقنین المدني تحیل 

.)2(إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة فیما لا یوجد فیه نص

gistrature a publie un article 20 september2013Ma)1(

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في ،الموت و أثره على التصرفات القانونیة للمریضمرض ،داود لمیاءحاج)2(

.12،18ص.2015سعیدة، ،الدكتور مولاي الطاهرةقسم الحقوق، جامع،الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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يالمطلب الثان

المواد المدنیة والفقه الإسلاميإقرار الصبي و السفیه في

الفقه سلطنا الضوء على إقرار الصبي في ث، حیفروعإلى أربعة قسمنا هذا المطلب

في المواد المدنیةأما بالنسبة للفرع الثاني درسنا إقرار الصبي،وهذا في الفرع الأولالإسلامي 

و في الفرع الرابع قمنا ،القفه الإسلاميالفرع الثالث فاشرنا إلى إقرار السفیه فيأما في

في المواد المدنیة.بدراسة إقرار السفیه

الفرع الأول

إقرار الصبي في الفقه الإسلامي

أولا: تعریف الصبي اصطلاحا

:قد عرفه ابن منظور بقولهوالمعني الاصطلاحي لصبي لا یختلف عن المعني اللغوي، 

)1(فالصبا اخص من الصغر.""الصبي من لدن إلى أن یفطم و على هذا و 

مراحل الصغر :ثانیا

:تنقسم مراحل الصغر إلى مرحلتین و هما

مرحلة عدم التمییز و مرحلة التمییز. 

ویلاحظ أن التمییز لیس له سن معینة یعرف بها، فقد یصل الطفل إلى مرحلة التمییز

ولكن تدل ،في سن مبكرة و قد یتأخر إلى ما قبل البلوغ، وتنتهي هذه المرحلة بالبلوغ 

و لقد اتفق العلماء على أن الصبي غیر الممیز لا یصح منه ،على التمییز إمارات النضوج

، فلا یصح بیعه و لا طلاقه ،و من ثم لا یصح إقراره . )2(التصرفات القولیة

فقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار الصبي الممیز على قولین:وأما الصبي الممیز 

إن الصبي الممیز إذا كان مأذونا یصح في القدر المأذون فیه، و ذهب إلى :القول الأول

"و أما الصبي الممیز فان كان محجورا علیه لم :هذا القول الحنفیة و الحنابلة قال ابن قدامة

)3(له صح إقراره في قدر ما أذن له فیه ."یصح إقراره ،و إن كان مأذونا 
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إن إقرار الصبي الممیز لا یصح مطلقا سواءا كان مأذونا أو غیر مأذون و :القول الثاني

"رفع القلم :ذهب إلى هذا القول الشافعیة و الدلیل على هذا قول الرسول صلى اله علیه و سلم

حتى یعقل"ي حتى یحتلم و عن المجنونعن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ و عن الصب

.2397ص .،بیروت ،دار لسان العرب،27الجزء ،لسان العرب،جمال الدین ابن منظور الأنصاري)1(

.222ص. ،مرجع سابق،علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني)2(

.263ص .،مصر،دار المنار،الجزء السابع،المغني،عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي)3(
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الفرع الثاني 

إقرار الصبي في المواد المدنیة

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من :هأنعلى ق. م.ج.) من المعدلة(42المادة تنص 

سنة 13یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ،جنونأو،أو عته،لصغر في السنزكان فاقد التمیی

)1(.

و لو كان ،سنة بطلان كل تصرفاته13الصغیر الذي لم یبلغ هلیةأو معنى انعدام 

و یكون لكل ،و البطلان هنا یشمل كل تصرفات الصغیر،التصرف نافعا له كقبول تبرع مالي

.یتعلق بالنظام العام لأنه،ذي مصلحة أن یتمسك به و یقضي به القاضي من تلقاء نفسه

و هي المرحلة التي ،إعادة الأمر كما كان علیه قبل التعاقدبالبطلانعلى حكم و یترتب

ففي هذه المرحلة لا ،سنة سن الرشد المدني19سنة دون أن یبلغ 13یتجاوز فیها القاصر سن 

.)2(الأهلیةو إنما یكون ناقص ،كاملاأوالأهلیةیكون الشخص عدیم 

السابق.المرجع الجزائري،المتضمن القانون المدني 58-75رقم أمر)1(
)2(www star times .com
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لم یبلغ وكل من بلغ سن التمییز":معدلة من ق.م.ج التي تنص على43كما جاء في المادة 

یكون ناقص الأهلیة وفقا لما ،و كل من بلغ سن الرشد و كان سفیها او ذا غفلة،سن الرشد 

یقرره القانون " 

:ه یختلف حكم الصبي الممیز في تصرفاته بحسب مایليإنو منه ف

تبرع أو هبة فان التصرف یكون صحیحا لإذا كان التصرف نافعا له نفعا محضا كقبو –

إذا كان التصرف ضارا له ضررا محضا ،كهبة أمواله یكون باطلا بطلانا مطلقا و یجوز –

لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان، و للمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها و تقع 

هذه التصرفات باطلة حتى لو أجازها الولي . 

لا بطلانا نسبیا، كالبیع و المقایضة إذا كان التصرف یدور بین النفع و الضرر یكون باط–

الصبي نفسه بعد أوالوصي أولمصلحة القاصر بواسطة الولي للإبطالیكون قابلا أنبمعنى 

الرشد.بلوغه سن 

لا ":هأنعلىق.م .ج من 125و بالنسبة لمسؤولیته فقد نصت المادة أخرىو من جهة 

أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا یسال المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله 

)1(كان ممیزا."

.22ص. ،44جریدة رسمیة،2005،یونیو20المؤرخ في 10–05،عدلت بالقانون رقم،معدلة125لمادة )1(
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من ق .ا .ج. على اعتبار تصرفات ناقص الأهلیة موقوفة 83فیما تنص المادة 

الولي أو الوصي إذا كانت مترددة بین النفع و الضرر.على إجازة 

سنة كاملة و هو سن الرشد المدني، و تقع كافة 19إن أهلیة الشخص تكتمل ببلوغه 

كل شخص بلغ سن ":یليمن ق.م.ج. التي تنص على ما 40تصرفاته صحیحة، طبقا للمادة 

كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه یكون 

.سنة كاملة "19الرشد 

)1(ق.م .ج بان حق الإبطال یزول بالإجازة الصریحة أو الضمنیة100تقضي المادة و 

المعدلة بان الحق في طلب الإبطال یسقط بالتقادم إذا لم یتمسك به 101كما تقضي المادة 

)2(یوم زوال سبب نقص الأهلیةصاحبه خلال خمس سنوات من 

حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة و تستند الإجازة إلى التاریخ الذي "یزولق.م.ج.100المادة تنص)1(

.22.ص،44ج ر،2005یونیو20المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم تم العقد دون إخلال بحقوق الغیر "

بطلان العقد "–3"كما یلي 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر حرر في ظل 

سریان هذه یبدألم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات و إذاالعقد إبطالمعدلة "یسقط الحق في 101المادة )2(

التدلیس من الیوم الذي یكتشف فیه أومن الیوم الذي یزول فیه هذا السبب و في حالة الغلط الأهلیةالمدة في حالة نقص 

عشر انقضت إذاإكراهأوتدلیس أولغلط الإبطالمن یوم انقطاعه غیر انه لا یجوز التمسك بحق الإكراهو في حالة 

حرر في .22ص 44ج ر 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم من وقت تمام العقد "تسنوا

.1975سبتمبر 26مؤرخ في ال58-75ظل الأمر رقم 
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الفرع الثالث

إقرار السفیه في الفقه الإسلامي

تعریف السفیه اصطلاحا :أولا 

:خلاصة ما ذكروه أن السفیه هوو اختلفت عبارات الفقهاء في تعریف السفیه، 

فیما لا مصلحة له من یسرف في إنفاق ماله و یضیعه على خلاف مقتضى العقل، أو الشرع

فیه، و باعثه خفة تعتري الإنسان من الفرح و الغضب، فتحمله على الإنفاق من غیر ملاحظة 

.النفع الدنیوي و الدیني

)1("ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ":و یكون السفه في الأمور الدنیویة من خلال قوله سبحانه

هو عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى :عرف الفقهاء هذا النوع من السفه فقالواو قد

الشرع و العقل بالتبذیر فیه.

وعلیه فالسفیه هو من ینفق ماله فیما لا ینبغي و لا یمكن إصلاحه بالتمییز و التصرف 

فیه بالتدبیر.

"وانه كان یقول :ه سبحانه و تعالىو یكون السفه في الأمور الأخرویة من خلال قول

.)2(سفیهنا على االله شططا "

"إنها ستأتي على الناس سنون خداعة یصدق :فاسق كما في الحدیث و قد یكون السفیه 

)3(فیها الكاذب و یكذب فیها الصادق و یؤتمن فیها الخائن و یخون فیها الأمین ..."

5الآیة ،سورة النساء )1(

.4الآیة ،سورة الجن)2(

.13سورة البقرة، الآیة)3(
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ثانیا:اختلاف الفقهاء في إقرار السفیه في المال 

:لقد اختلف الفقهاء في إقرار السفیه على المال على ثلاثة أقوال

إن إقرار السفیه في أمواله صحیح و ذهب إلى هذا الرأي أبو حنیفة.القول الأول:

لا یقول بالحجر على السفیه أصلا.لأنه

الدلیل على ذلك أنه مخاطب عاقل و لأن في سلب ولایته إهدار أدمیته و إلحاقه بالبهائم و ذلك 

.)1(اشد علیه من التبذیر

و ذهب الشافعیة و بعض المالكیة و بعض الحنابلة و الجعفریة إلى أن :القول الثاني

ه. إقرار السفیه لا یصح في أموال

"و إن اقر بمال حكم إقرار السفیه بالمال لم یلزم إقراره فیه ما كان الحجر :قال الماوردي

.)2(علیه باقیا "

إن التصرفات المالیة فیما هو من قبیل التجارة كالبیع و الشراء صحیحة إذ :القول الثالث

أذن له الولي و هذا احد قولي الحنابلة.

171ص .،مرجع سابق،علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني)1(

جزء ،من الحاوي الكبیرالإقرار بالحقوق و المواهب و المواریث،أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي)2(

.5ص . ،1987،بغداد ،مكتبة الشرق الجدید ،السابع 
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الفرع الرابع

السفیه في المواد المدنیةإقرار

منها ،المنفردة و تتوافر فیه شروط التصرف القانونيبالإرادةتصرفا قانونیا یتم الإقراریعد 

و یصدر عن المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعي به ،اثر قانونيإحداثالمقر في إرادةاتجاه 

.في صیغة تفید ثبوت الحق المقر به على سبیل الیقین

بالتالي لا یصح وعلیه، یكون عاقلا بالغا غیر محجور أنه یشترط في المقر إنوعلیه ف

إلا،و القوام علیهمأوصیائهمو أولیائهمإقرارهؤلاء على و لا یصح ،الصغیر و السفیهإقرار

.)1(القانونوفقا لما نص علیه 

و ،للأهلیةالسفه في القانون المدني الجزائري یندرج ضمن العوارض المنقصة إنوعلیه ف

كل ن بلغ سن التمییز و لم ":هأنمعدلة من القانون المدني الجزائري على 43لقد نصت المادة 

وفقا الأهلیةذا غفلة یكون ناقص أوبلغ سن الرشد و كان سفیها منیبلغ سن الرشد و كل 

.)2("لما یقرره القانون

)1(ency.com-https://www.arab

)2(.forumComwww tribunal dz.



سلامي الثاني:                        نطاق و أثار الإقرار في القانون المدني و الفقھ الإالفصل

66

المطلب الثالث

المواد المدنیة و الفقه الإسلامي إقرار المفلس في 

و هذا المواد المدنیة و في في الفقه الإسلاميفي هذا المطلب تناولنا إقرار المفلس في

بشيء

حیث حاولنا الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بإقرارات المفلس حیث قمنا بتقسیم ،التفصیلمن 

و الفرع الثاني إقرار المفلس في الفقه الإسلاميهذا المطلب إلى فرعین تناولنا في الفرع الأول 

اقرار المفلس في القانون المدنيتناولنا فیه

الفرع الأول

ميإقرار المفلس في الفقه الإسلا

تعریف المفلس في الفقه الإسلامي:أولا 

المفلس هو الذي لیس له مال یسد جمیع دیونه سواء احكم الحاكم بإفلاسه قبلا أم لم 

)1(یحكم

إقرار المفلس قبل الحجر علیه :ثانیا 

قبل الحجرإذا اقر المفلس بالدین :"اتفق فقهاء الحنفیة المالكیة الشافعیة والحنابلة على أنه

إلا أن الإمام مالك قد أجاز إقرارات المفلس قبل الحجر علیه إلا أن یكون ،علیه لغیره صحیح "

علیه دین قد أحاط بماله فإذا كان علیه دین كذلك فإنه لا یقبل إقراره في حق أقربائه و من یتهم 

علیه إلا ببینة.

المقر مكلف غیر محجور علیه فیتصرف كون رالجمهور فالعبرة في اعتبارا لإقرادأما عن

"أن یقر بدین لزمه قبل الحجر فإقراره :حینئذ في ماله بما شاء كغیره من الناس. قال الماوردي 

)2("لازم أیضا

و تتمثل أدلة الجمهور على جواز إقرار المفلس قبل الحجر علیه مطلقا فیما یلي:  

لان سبب المنع الحجر فلا یتقدم سببه.و رشید غیر محجور علیه فنفذ تصرفه كغیرهلأنه-

:أما الرأي الراجح فهو ما ذهب إلیه الجمهور و هذا من جهتین
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إن المقر بالدین مكلف مختار غیر محجور علیه فیلزم قبول إقراره كغیره من :الجهة الأولى

الناس.

لاسیما دیون الأقارب فالقول بإهمال تلیس كل الدیون یقید ثبوتها بالبینا:الجهة الثانیة

الإقرار في حقهم یفضي إلى تأخیر هذه الحقوق من غیر سبب فعلي یوجب التأخیر. 

ثالثا :إقرار المفلس بعد الحجر علیه 

إذا اقر المفلس بالدین بعد الحجر علیه لغیره و لا بینة لمن اقر له بهذا الحق سوى الإقرار 

مكلف مختار، و في إقراره تبرئة ذمته بوفاء ما علیه فإن إقراره على نفسه مقبول لمن اقر له لأن

ها مقبول عند من حق فیلزمه أداءه عند جمیع الفقهاء، و كذا لو اقر بعین في یده فإن إقراره ب

)3(أكثرهم بحیث یثبت في ذمته ما اقر به .

.17ص .،مرجع سابق،الذخیرة،احمد بن إدریس القرافي)1(

الجزء ،الحاوي الكبیرالإقرار بالحقوق و المواهب و المواریث من،أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي)2(

.321ص. ،مرجع سابق،السادس

.180ص .،مرجع سابق،الجزء السابعالذخیرة،احمد بن إدریس القرافي)3(
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رابعا:أثار الحجر على إقرارات المفلس 

في إقرار المفلس بالدین للغیر بعد الحجر علیه، إذ لم یكن لمن و قع خلاف بین المذاهب 

یشاركهم من اقر له اقر له ببینة فقد اختلفوا هل یكون إقراره هذا لازما في حق الغرماء بحیث

المدین في ماله المحجور علیه لأجلهم ،أو عدم لزومه في حقهم فلا یشاركهم بل یتبع المفلس 

:بهذا الإقرار بعد فك الحجر علیه و قد اختلفوا على ثلاث أقوال

على الغرماء يو أثره لایسر ،لازم له دون الغرماء هالمحجور علیإن إقرارالقول الأول:

المحجور علیه لأجلهم أي أن من اقر له بعد الحجر لا یشارك هؤلاء الغرماء في ماله بل تبق 

دیونهم في ذمته إلى أن یجد مالا غیر ماله المحجور علیه فیه ،أو یتبقي من ماله بقیة بعد قسمة 

على الغرماء فیقضي منه دیون من اقر لهم. 

والدلیل قولهم أنه محجور علیه فلم یصح إقراره فیما حجر علیه فیه ،كالسفیه ،أو كالراهن 

یقر على الرهن .

إن إقراره لازم له دون الغرماء في حالة دون حالة، و هو مذهب بعض :القول الثاني

المالكیة و ذلك لأن إقراره إما أن یكون بدین في الذمة أو بعین حاضرة.

فإذا كان الإقرار بدین في الذمة فإن معرفة لزوم الإقرار في ذمة المقر، أو في دیون 

الغرماء یرجع إلى معرفة سبب ثبوت الدین على المحجور علیه.

یكون بعضه قد ثبت بإقرار و البعض الآخر قد ثبت ببینة، وفإما أن یكون قد ثبت علیه ببینة أ

الحجر فإنه یقبل منه الإقرار بالدین على الغرماء إذا صدر منه فان كان قد ثبت بإقرار منه قبل

أن لا یكون من اقر له ممن یتهم علیه كقریبه أو صدیقه.طبمجلس التفلیس، أو اقر به، بشر 

وان كان بعض دیونه قد ثبتت بالبینة و بعضها بالإقرار، فإن من اقر لهم بعد التفلیس 

ة.یدخل مع من ثبتت دیونه بالبین

:إذا كانت دیونه قد ثبتت كلها بالبینة، فإن الأمر في هذه الحالة لا یخلو من حالتیناأم

أن تستغرق هذه الدیون ما بید المفلس من المال. :الحالة الأولى

أن لا تستغرق هذه الدیون ما بیده من المال.:الحالة الثانیة

:إن إقرار المفلس لازم للغرماء و هذا قول الشافعي. القول الثالث
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إذا اقر المدین بدین لزمه قبل الحجر و صادقه المقر له و كذبه الغرماء، فان ما اقر به 

بالغ عاقل غیر متهم على نفسه لكن هل یقبل إقراره همن دین یتعلق بذمته قولا واحدا، لأن

ه الموقوف لصالحهم .في حق الغرماء لیشاركهم من اقر له في مال

لقد ذهب الشافعي و أصحابه إلى أن من اقر له المفلس بالحق بعد الحجر علیه یشارك 

الغرماء بهذا الحق ،فهو كماله اقر به قبل الحجر أو ثبتت بالبینة بشرط أن یذكر المفلس أن ما 

اقر به من حق ثابت علیه قبل قیام الغرماء علیه. 

هذا الحق ثابت على المفلس قبل الحجر علیه فهو كغیره من الحقوق الأخرى و حجیتهم أن 

)1(التي قد اقر بها المفلس قبل الحجر أو ثبتت بالبینة لأنها جمیعا ثابتة في ذمته.

ص. ،1200،رالوفاء، مصرالطبعة الأولى، دا،الجزء الرابع،مالأبن إدریس،يرفعت فوزي عبد المطلب، الشافع)1(

437-438.
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الفرع الثاني 

إقرار المفلس في المواد المدنیة

تقتصر المبادئ العامة و ق.ت.ج.إلى إقرار المفلس و هذا بخلاف ق.م.جلم یتطرق

و أموالهالحجز على إلىه متى عجز المدین عن دفع دیونه فما على الدائن ق.م. على أنفي 

م مستقل ظاالتي یتخذها الدائنین تتسم بالفردیة و تتم بموجب نالإجراءاتاستیفاء حقوقه و هذه 

نجد أن المشرع ق.م.جالمتضمن 58-75بذاته و قائم هو نظام الإعسار و بالرجوع للأمر رقم 

.الجزائري لم یرد نص صریح یعرف فیه الإعسار

یوما 15ه یمكن للمدین أن یقدم للمحكمة إقرارا خلال أنفقد نص على .ق.ت.جأما

من تاریخ توقفه عن الدفع قصد شهر إفلاس أو قبوله في تسویة قضائیة بشرط أن یرفق مع هذا 

.من ق .ت .ج 218الإقرار الوثائق اللازمة و هذا ما نصت علیه المادة 

ین في حین یذهب الرأي الراجحملزما للمدو یرى جانب من الفقه أن ذلك الإقرار یعد 

في الفقه أن ذلك لا یعتبر إقرارا ملزما للمدین لان تقدیم المیزانیة لا یتوفر فیها شروط الإقرار 

الملزم لصاحبه و بالتالي قد یتراجع المدین عنها و یضل للمحكمة وحدها حق إعلان الإفلاس 

)1(بعد طلب المدین ذلك 

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،دراسة مقارنة،الإعسارعن الإفلاستمییز ،طراریست حوریة،زناتي نبیلة)1(

-6،19.ص.2015-2014بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

20.
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المبحث الثاني 

الآثار المترتبة على الإقرار

استوفى الإقرار جمیع أركانه وشروطه القانونیة، ترتبت علیه آثاره القانونیة وتوضیحا إذا

لهذه الآثار قسّمنا هذا المبحث إلى مطلبین، تناولنا في المطلب الأول حجّیة الإقرار والمطلب 

الثاني خصصناه لبیان الأحكام المترتبة على الإقرار.

المطلب الأول

حجیة الإقرار

إذا صدر الإقرار مستوفیا لأركانه وشروطه القانونیة عدا حجة كاملة، فلا یحتاج 

وت یلزم إلى ما یؤیده في الكشف عن الحق أو الواقعة المدعى بها، فالمقر به یصبح ثابت وهذا الثب

وفي هذا المطلب تناولنا في الفرع الأول حجیة الإقرارعلى حدّ سواء،)1(كلا من المقر والقاضي

.المواد المدنیةفي والفرع الثانيالفقه الإسلاميفي

الفرع الأول

حجیة الإقرار في الفقه الإسلامي

لما له من ولایة طالإقرار حجة على المقر فقأنفي الفقه الإسلامي لا خلاف على 

ولذلك أجاز الفقهاء سماع البینة لبینة فإنها حجة متعدّیة بالقضاءعلى نفسه وهذا بخلاف ا

)2(الإقرار لأن الإقرار قاصد والبینة متعدیة.عد ب

كما ترجع حجیة الإقرار في الفقه الإسلامي بوجه عام إلى أن صدوره من شخص ضدّ 

على احتمال كذبه فالإقرار من أقوى الأحكام وهو أقوى حمصلحة نفسه یجعل احتمال صدقه یرج

من الشهادة ووجهه أنه إذا كان القضاء یستند إلى ظن فإنه یستند إلى علم أولي، لأن الحكم 

صدق أو یرجح صدقه ، ولأن الإقرار خبرمضنونبالإقرار مقطوع به، والحكم بالبینة 

قضاء في الإقرار توسع ، فكان الحكم من لفظ الإطلاقنلأو اء تهمة الكذب فعلى كذبه لانت

القاضي إلزاما للخروج عن موجب ما أقر به بخلاف البینة إذ أنها تصیر حجة باتصال القضاء بها 

.155ص.سابق، ع، مرجعصمت عبد المجید بكر)1(

.95، ص.مرجع سابقمحمد علاء الدین الحصفكي، )2(
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فإن الشهادة خبر یحتمل الصدق والكذب وقد جعلها القاضي حجة بالقضاء وأسقط جانب احتمال 

)1(الكذب في حق العمل بها.

موضوع الرجوع عن الإقرار بین نوعین من الحقوقویفرق الفقه الإسلامي في

وهي: 

تعالى التي تدرأ حقوق یصح فیها الرجوع عن الإقرار بها وهي حقوق االله :النوع الأول-

لإسقاطها، وهي الحدود الخالصة الله، أما الحدود الأخرى الله تعالى كالزكاة طبالشبهات، ویحتا

والنذور، فإنها لا تدرأ بالشبهات ولا یحتاط لإسقاطها فیها بخلاف الحدود، إذ الحدود والكفارات

مبناها على المسامحة وهذه الحقوق لا یصح الرجوع عن الإقرار باعتبارها دیونا وجبت في ذمّة 

2العبد إمّا بالتكلیف كالزكاة أو بالالتزام كالكفارات والنذور.

یصح فیها الرجوع وهي حقوق النّاس مطلقا مالیة كانت أم ني: فهي حقوق لا النوع الثا-

غیر مالیة وكذلك الحقوق المشتركة بین االله تعالى والعباد كحد القذف مثلا لا یقبل الرجوع فیها 

3خذ به المقر حكما وتنفیذا.ویؤ ویبقى الإقرار صحیحا 

اتفق الفقهاء في الفقه الإسلامي على عدم تجزئة الإقرار البسیط لعدم قبوله ذلك واختلفوا لقد

في الإقرار الموصوف والإقرار المركب، فقد اختلف الفقهاء في جواز تجزئة الإقرار الموصوف 

على قولین.

صح : أن تجزئة الإقرار الموصوف غیر جائزة وذهب إلى ذلك الشافعیة في الأالقول الأول

في أقوالهم ابن عرفة من المالكیة، وبعض الحنابلة واستندوا إلى أن الإقرار جملة واحدة فإما أن 

4یقبل كله أو یرد كله وأن المقر به الموصوف بأنه مؤجل إلى وقت فیلزمه بالوصف.

.151، ص.مرجع سابق،  أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي)1(

، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، حجیة الإقرار في الأحكام القضائیة في الشریعة الإسلامیةمجید حمید السماكیة، )2(

..509، ص.1970

، دار الطباعة العامرة، مصر، دس، 4وج3، جرد المحن على الدار المختارالإمام محمد أمین الشهیر بابن عابدین، )3(

.719ص.

، مطبعة الجزء الثاني، الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقفیة ومناهج إبراهیم بن علي بن كرحون المالكي المدني، )4(

.42، ص.1985الحلبي، القاهرة، 
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: إن تجزئة الإقرار الموصوف جائزة وذهب إلى ذلك الحنفیة والحنابلة القول الثاني

لمالكیة لأن المقر أقر على نفسه بمال وادعى حق لنفسه فیه فیصدق في الإقرار لأنه والشافعیة وا

ة من صاحبها لأن الأجل لیس وصفا في ر كما إذا أقر بدار ثم ادعى الإجاحجة دون الدعوى،

1الدین الواجب بغیر عقد كفالة فالأجل فیها أمر عارض كالإجازة .

الإقرار المركب على قولین:كما اختلف الفقهاء في جواز تجزئة 

یجوز تجزئته على المقر وذهب إلى ذلك الشافعیة لا: إن الإقرار المركبالقول الأول

یقبل كله أو یرد كله.وبعض الحنابلة، واستندوا إلى أن الإقرار جملة واحدة،

: إن الإقرار المركب یجوز تجزئته على المقر وذهب إلى ذلك الحنفیة القول الثاني

2فعیة في الراجح والمالكیة في المشهور والحنابلة.والشا

م المقر الحق ز الثانیة ادعاء فیلو ،واستندوا إلى أن المقر تكلم بواقعتین الأولى هي إقرار

لأول ومدع في الدفعالمقر به أو المدعى به ویجب علیه إثبات الزیادة في إقراره، فهو مقر في ا

ذلك یجزأ الإقرار علیه وقالوا أن السبب في التجزئة هو راء والمقاصة ولبوالقضاء والإالثاني

)3(تجزئة الإقرار في الحقیقة.الاهتمام في التفریق بین الإقرار والدعوى ولیس هو

.263،260محمد الزحیلي، مرجع سابق ، ص.)1(

، مطبعة مصطفى مام الشافعيالمذهب في فقه الإإبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي، إسحاقابن )2(

.351، ص.1343البابي الحلبي، 

.263محمد زحیلي، مرجع  سابق، ص.)3(
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الفرع الثاني 

حجیة الإقرار في المواد المدنیة

أولا:الإقرار حجة قاصرة على المقر.

إعفاء من الإثبات ونزول عن المطالبة بهذا الحق فهو من هذه الناحیة لمّا كان الإقرار هو

خلافائه الذین تقیدهم تصرفاتهعلىو )1(وني تقتصر أثره على المقر.تصرف قان

قر وحده أو على نائبه یقتصر أثره على الملأن الإقرار إخبار بحقیقة واقعة ضدّ مصلحة المقر،

اج علیهم بما طریق المیراث، أو الوصیة حیث یصبح الاحتجخلفه خلافة عامة من أوعلى من ی

)2(بما حواه إقراره.ورثة المقر بوصفه خلفا عاما له الاحتجاج قبلهمول.حواه إقراره

ویسري إقرار الموصي )3(ویكون الإقرار حجة قاصرة على المدین الذي صدر منه الإقرار

وإذا أقر أحد الورثة بدین لأنه یعتبر خلفا عاما لهمنها على الموصى له بكل التركة أو بجزء شائع 

)4(لم یسر إقراره إلا علیه ولا یتعدى إلى غیره من الورثة

ذا أقر جمیع الورثة بدین على وإ ثبوته هذا ملزم لسائر الورثةأما إذا ثبت الدین بالبیّنة، فإن 

كون حجة لا یمورثهم لصالح شخص معین فإن إقرارهم هذا یكون حجة علیهم فقط، و 

لإثبات عدم صحة الإقرار الصادر من المدعي علیه إذ هو حجة على دائن آخر للمورث

.قاصرة علیه لا تتعدى إلیهما

الدائن أو المشتري كان وقت صدور الحكم ممن تعدى إلیهم الحكم ویعتبر حجة أنذلك 

)5(ومن ثمّ یثبت له حق الاعتراض.علیهم

.ئي الصادر من مدینهم إضرار بحقوقهمالإقرار القضادائنین إثبات صوریة كذلك ل

هیلدائنفإذا أقر شخص لآخر أمام القضاء ثمّ صدر حكم بناءا على هذه الإقرار جاز 

فیه بالدعوى الصوریة متى  یجوز لهم أیضا الطعنو ،بصوریة الإقرار الذي بني علیه الحكمالطعن

.501.سابق، صمرجع ، الجزء الثاني سیطالو عبد الرزاق السنهوري، )1(

.611ص.سابق، رجعمحمد علي الصوري، م)2(

.502.سابق، صرجع، مالجزء الثانيالوسیط،عبد الرزاق السنهوري، )3(

.611.سابق، صمرجعمحمد علي الصوري)4(

.502.سابق، صرجعم،الجزء الثاني ،الوسیطعبد الرزاق السنهوري، )5(
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بات بما فیها البینة من الغیر كافة طرق الإثشروطها، ویكون لهم إثبات ذلك باعتبارهمتوفرت 

.والقرائن

ه، لحالا یكون حجة على المقر لصالحه، ذلك أن الإقرار إذا كان حجة للمقر لصولإقرار

فإنه لا یكون حجة علیه.

ثانیا: الإقرار حجة قاطعة

ولا " الإقرار حجة قاطعة على المقر بقولها: ق.م.ج.من 342بینت هذه الحجة المادة 

زم حتمالا یستلیتجزأ الإقرار على صاحبه إلاّ أذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها

)1(."الوقائع الأخرىوجود

أن الإقرار إذا صدر فإنه ق.م.ج.من 342یقصد بما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

فلا یكون الخصم الآخر مطالبا بتقدیم دلیل آخر ویتعین ،یكون بذاته حجة على المقر 

على القاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار من تلقاء نفسه، والإقرار لا یكون حجة إلا

وهذا طبقا لتفصیل الذي تقدم ،ویتأثر به الدائنون بطریق غیر مباشرهالمقر وخلفائعلى 

نه صوري تواطأ نع من أن یطعن المقر في إقراره بأمالإقرار ملزما بذاته للمقر لا یبیانه،ولكن كوّن

،أو أنه صدر منه وهو ناقص أهلیة،أو أنه وقع نتیجة غلط أو تدلیس أو إكراه ،علیه مع خصمه 

أما الإقرار الصحیح فلا یجوز الرجوع فیه ،فإذا ما أثبتت ذلك بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار

وعلیه تبین أن الإقرار)2(قاطعة على المقره فهو إذن حجة ولا یمكن إثبات عكس

لك أي الموضوع لا یمقاضيفوعلیه ،له الحجیة المطلقة في الإثباتق.م.ج.في 

)3(اختصاص في تقدیر حجّیته.

ا: عدم جواز الرجوع عن الإقرارثالث

فمتى صدر الإقرار في مجلس القضاء وكان مستكملا لشروطه التزم به المقر،لتعلق حق 

ن به وهو المقر له، ولأن نیته اتجهت لإلزام نفسه به، والمفروض بالمقر أن یكون عالما بأالغیر

القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.المتضمن 58–75رقم أمر)1(

.225-224.، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي)2(

.301، ص1990، سنة 4، المجلة القضائیة، عدد 17/06/1987الصادر بتاریخ 40402رقم ،المحكمة العلیا )3(
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لمقر اوأنه قصد الإذعان أمام خصمه للحق الذي یدعیه، فیلتزم )1(إقراره سیكون حجة قاطعة علیه

ومن فإذا رجع المقر بإقراره یكون قد ناقض قوله )2(ز له التغییر من دلالتهبما أقر به ولا یجو 

فسعیه مردود علیه،فلو أقر بتمام المبلغ المدعى به ثمّ رجع عن سعى في نقض ما تمّ من جهته 

إقراره وأقر ببعضه، فلا یعتدّ برجوعه بعد ذلك وإذا تحاسب الشریك مع شریكه وترتب بذمّته مبلغ 

لذلك الشریك فلیس له بعد ذلك إدعاء الخطأ في الحساب بل یلزم بإقراره.

إلا عشرة دنانیررالاستثناء من الإقرار لا یعتبر رجوعا كما لو أقر بمبلغ مائة دیناولكن 

صحّ إقراره بتسعین دینار فقط، والأصل عدم جواز الرجوع عن الإقرار لأن الإقرار إخبار بحقیقة 

كذلك لا یجوز للمقر أن یحجب هذه الحقیقة بعد أن ظهرت واضحة سواء ،واقعة تمت قبل صدوره

ولكن لا مانع من طعن المقر في مبني على الإقرار أو بعد صدورهلك قبل صدور الحكم الكان ذ

إقراره باعتباره إقرار صوریا او انه وقع نتیجة غلط أو تدلیس أو إكراه أو أنه صدر وهو ناقص 

ر الأهلیة فإذا ثبت ذلك بالطرق المقررة قانونا فإن المحكمة تبطل لإقرار لا على اعتبار أن الإقرا

ل عنه بل أنه إقرار ثبت كذبه.یصح العدو 

أما فیما یتعلق بصدور الإقرار عن غلط فإذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع، فیجوز 

له الرجوع عن إقراره، ذلك أن الإقرار إخبار یسوقه المقر فیكشف به عن حقیقة الوقائع المدعاة، 

حقیقتها جاز له أن یرجع لى غیر قد تمثلت في ذهن المقر عفإذا كانت هذه الوقائع

)3(قع.عن إقراره لتمكینه من جعل إقراره مطابقا للوا

كأن یقر شخص بحق خصمه في التعویض معتقدا بأن سیارته هي التي صدمت خصمه، 

ویقع على المقر عبء إثبات أن الواقعة )4(رته لم یكن لها دخل في الموضوعثمّ یتبین به أن سیا

وبالنسبة لغلط )5(فقا للقواعد العامة في الإثباتیكون و صحیحة وإثبات ذلكالتي أقر بها غیر 

المقر في الواقع أو القانون وتأثیره على إقراره فهناك رأیین: 

.682.، صالوجیزعبد الرزاق السنهوري، )1(

.48.،  صمرجع سابق الإقرار والیمین إجراءاتهاسلیمان مرقس، )2(

.398ص .،مرجع سابق،د المنعم فرج الصدةعب)3(

.79ص.،1975،القاهرة،دار نافع لطباعة،الالتزامدروس في نظریة ،محمد لبیب شنب )4(

.399.، ص1954، مرجع سابقعبد المنعم فرج الصدة، )5(
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" ویذهب إلى أنه یعتدّ بالرجوع المقر إذا كان إقراره بالمقر به یستند:الرأي الأول

)1(غلط بالواقع أو بالقانونإلى 

یذهب إلى أن الغلط في القانون لا یبرر الرجوع عن الإقرار إذ لیسالرأي الثاني:

من المعقول أن تجیز المحكمة للمقر بالرجوع عن إقراره بحجة أنه كان یجعل النتائج 

)3(لأن الجهل بالقانون لیس بعذر)2(القانونیة المترتبة على إخباره

فإذا أقر الوارث بدین على التركة لا یمكنه الرجوع عن إقراره بحجة أنه یجهل أن صفته 

.)3(ي ذمة المورث من تركتهبدفع الدین المترتب فازامتالكوارث یترتب علیها 

ویرى عبد المجید بكر عدم جواز الرجوع عن الإقرار سواء صدر الإقرار عن غلط

.الواقع أم غلط القانونفي 

رابعا: مدى جواز تجزئة الإقرار

في الإثبات، ولیس للخصم متساویةفالمفروض بالإقرار القضائي أن تكون جمیع أجزاؤه 

المدعي الذي یقبل الإقرار كدلیل على صحة دعواه أن یتمسك بما یؤیّدها ولا یقبل الأجزاء لأخرى 

لأنه یعبر عن الاعتراف الكامل من المقر المدعي علیه إلى المقر له المدعى فلا ،یدحضهاالتي 

أن یجزئه فیأخذ ما یضر المقر ویترك ما هو لصالحه ففي ذلك مخالفة لشرط الأخیریجوز لهذا 

أنه أقرض فإذا ادعى الخصم)4(وفي ذلك مخالفة للعدالة أیضا)4(جوهري هو قصد المقر من إقراره

أوفى بالمبلغ ففي هذه الحالة تعتبر بأنهمن النقود فأقر هذا بدعواه ولكنه ادعى خصمه مبلغا

ن المدعى علیه لا یزال المحكمة المدعى علیه بريء الذمة إلى أن یقیم المدعى الدلیل على أ

)5(مدینا.

وتستهدف قاعدة عدم تجزئة الإقرار تغییر مركز المتقاضین في الدعوى فیما یتعلق بعبء 

من غیر حق لأن ما كان في مصلحته فقد حملناهت فلو أجزنا الإقرار وكلفنا المقر بإثباتالإثبا

.485.، صمرجع سابق ،الوسیط،عبد الرزاق السنهوري )1(

.399.سابق، صمرجع، الطبعة السادسة ،الجزء الثاني،رسالة الإثبات،احمد نشأت)2(

.157المجید بكر، مرجع سابق، ص.عصمت عبد)3(

.372ص. ،مرجع سابق، ادوار عید)4(

.25ص.،مرجع سابق،طبعة السادسة ،جزء الثاني ،رسالة الإثبات،احمد نشأت )5(
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مصلحته ر له لم یقدم دلیلا على وجود الحق المتنازع علیه لكي یجوز اعتبار ما قاله المقر لمقال

دفعا ونطلب منه إثباته.

مما أدى ببعض )1(الاستثناءات.بل ترد علیها بعض ولا تعد قاعدة عدم تجزئة الإقرار مطلقة 

)2(بأنها من أعقد مسائل القانون.ینعتهاشراح القانون إلى أنّ 

إن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها یؤدي إلى نتائج تجافي المنطق وتنطوي على إسراف 

لهذا كان لابد من الوقوف بها عند الحدود التي تحول دون الإساءة إلى مركز المقر له في الدعوى

تقسیم وتمكنه من أن یفید من الإقرار بوصف آخر لا یقید فیه بعدم التجزئة وتتجلى هذه الحدود ب

)3(الإقرار.

كر أن مبدأ عدم  تجزئة الإقرار لا یؤخذ به إلا إذا لم یكن المدعى دلیل على ذومن جدیر ال

لا یعتبر حجّة إلا إذا دعواه، ولا للمدعي علیه دلیل على ما صدر منه سوى الإقرار، لأن الإقرار

)4(الواقعة قد ثبتت بأدلة أخرى.الإقرار إذا كانت ل الوحید للإثبات،وعلى ذلك فیتجزأو الدلیهكان 

وقاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون سلطة القاضي في تفسیر عبارات الإقرار 

علیه، مع ملاحظة بأن واستخلاص نتائج قانونیة منها مغایرة لتلك النتائج التي یرتبها الخصوم 

ي الصادر من أحد الخصوم أمام القاضي ولا تطبق فهلا یجوز تجزئته هو الإقرار الشالإقرار الذي

ه القاعدة على الدلیل الكتابيهذ

وقد صنف شراح القانون الإقرار بالنسبة إلى قاعدة تجزئته إلى ثلاث أنواع إقرار بسیط 

وإقرار موصوف وإقرار مركب.

بسیط:الإقرار ال-

إذا اقتصر الإقرار على تصدیق المدعي علیه في جمیع ما ادعاه، فإن الإقرار یكون

، فلو أن المدعي قالتجزأحل لنظیر إن كان یتجزأ أو لا یلا مو ابسیطفي هذه الحالة إقرار 

المائةفي دعواه انه أقرض المدعى علیه مائة، فأقر المدعي علیه بأنه اقترض من المدعي

.161.عصمت عبد المجید بكر، مصدر سابق، ص)1(

.634.سابق، صمرجع ، محمد علي  الصوري)2(

.177.ص،مرجع سابق،ادم وهیب النداوي)3(



لإسلامينطاق و أثار الإقرار في القانون المدني و الفقھ اي                           الفصل الثان

79

)1(ان حجة قاطعة على المدعي علیه.شیئا كان هذا إقرار بسیطا وكولم یزد

یتضح ممّا سبق أن كل إقرار اقتصر على واقعة مدعى بها وطابق حقیقتها بلا تعدیل أو

المقر ویعترفمن واقعة،أكثرالإقرار البسیط الذي قد یرد على إضافة لا یجوز تجزئته، وذلك هو

.منها شیئابكاملها ولم یضف علیها أو ینقص

الإقرار الموصوف:-

یتضمن اعتراف المقر بما ادعاه المدعى مع إضافة وصف یعدل فیه بحیث یترتب علیه 

تعدیل في جوهر تلك الواقعة.

كما لیس من حقه صفة المالك لا بصفة المستأجر،كأن یقر المقر بتسلمه العقار، ولكن

.عبء إثبات ما لیس في صالحهأن یستبقي ما هو في صالحه، ویلقي على المقر

الإقرار المركب:-

ا ویتبعها واقعة هو إقرار بواقعة أولیة أصلیة مدعى بها، غیر معدلة ولا موصوفة یتعلق به

بعد قیام طرأتو )2(یر مكملة لها، بل منفصلة عنهاعن الواقعة الأولى المعترف بها وغیبةأخرى غر 

ویترتب علیها نتائج تؤثر في )3(الأصلیة وتعتبر كدفع لصالح المقر ضدّ ادعاء خصمهالواقعة

یتم الإقرار بالواقعتین نفیا للواقعة الأولى، بشرط أنالأولى وتعتبر الواقعة الثانیةنتائج الواقعة 

والثانیة في آن واحد.ولى الأ

عن صاحبه فلو ادعى شخص بمبلغ أیضا لا یتجزأ هووالأصل في الإقرار المركب أنه

أو أن الدائن )4(ف بأنه قد وفاه أو وفى جزء منهه لآخر ، فأقر المدعي علیه بالقرض. وأضاقرضأ

فواقعة وفاء الدین مرتبطة بواقعة المدیونیة، لأن الوفاء یفترض وجود )5(ه أو استبدل به غیرهأبرأه من

)6(ولأن محله هو محل الدین ذاته.الدین،

.374.سابق، صمرجعوار عید، دإ)1(

.638.السابق، صمرجععلي الصوري، )2(

..507.سابق، صالجزء الثاني مرجعالوسیط،عبد الرزاق السنهوري، )3(

.61.، مصدر سابق، صالإقرار والیمینسلیمان مرقس، )4(

.507.سابق، صالجزء الثاني مرجع، ، الوسیطعبد الرزاق السنهوري)5(

.642.سابق، صمرجعمحمد علي الصوري، )6(
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كل منهما یشتمل على واقعة هو أن –والفرق بین الإقرار المركب والإقرار الموصوف 

.-ة بهاطأصلیة وواقعة مرتب

إن في الإقرار الموصوف تقترن الواقعة المرتبطة بالواقعة الأصلیة من وقت نشوء الواقعة 

وئه، أما في الإقرار المركب، فالواقعة المرتبطة لا الأصلیة فالشرط قد اقترن بالدین من وقت نش

)1(من وقت نشوئها بل توجد بعدها.تقترن بالواقعة الأصلیة

بحیث یؤخذ بالواقعة الأصلیة ففي جمیع الأحوال سالفة الذكر یكون الإقرار قابلا لتجزئة 

)2(ها.كذبها أو حصل التناقض بشأنالتي تناولها، وتهمل الواقعة المضافة التي ثبت 

المطلب الثاني

أحكام الإقرار

نفاذه وسنبین في هذا المطلب الحالات وار حالات قد تؤثر في مدى حجّیته أترتبط بالإقر 

المترتبة على كل منها.

ولالفرع الأ 

و قانونافقهاالكذب في الإقرار

الكذب في الإقرار فقها:أولا

الكذب في إقراره:للفقهاء المسلمین ثلاثة أقوال في دعوى المقر 

: تقبل دعواه ویحلف المقر له أن المقر لم یكن كاذبا في إقراره، ومقتضى هذا أنه إذا الأول

)3(حلف المقر له قضى له بموجب الإقرار وإذا نكل فلا شيء له.

: لا تقبل لتناقض بین الإقرار ودعوى الكذب فیه ولا یحلف المقر له، لأن التحلیفالثاني

یترتب على الدعوى الصحیحة ودعوى الكذب هذه غیر صحیحة على ما صرحوا به لتناقض 

مر أالمقر یالقیاس عندهما وبناءا على هذا قضوا بأن فيالمذكور وهذا مذهب أبي حنیفة ومحمد

.507، الجزء الثاني مرجع سابق، ص.، الوسیطعبد الرزاق السنهوري)1(

.642محمد علي الصوري، مرجع سابق، ص.)2(

.559مجید حمید السماكیة، ، مرجع سابق، ص.)3(
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لأن ولى،أ، بل ینةبتسلیم المقر به إلى المقر له، وبوجه القیاس أن الإقرار حجة ملزمة شرعا كالب

)1(ال الكذب فیه أبعد.احتم

قبض والتسلیم على للمین المدعي نفسه باعتباره منكرا : تقبل دعوى الكذب لكن مع یالثالث

وإذا كانت دعوى الكذب من قبل وارث المقر )2(كر) وهذا قول للجعفریةنن أقاعدة (الیمین على م

ن كانت الدعوى أقر وإ حلف المقر له أیضا كما یحلف المقر ذاته بأنه لم یكن المورث كاذبا فیما 

3(نا لا نعلم أن المقر كان كاذبا في إقراره.إالمقر له، فالیمین علیهم بقولهم على ورثة 

الكذب في الإقرار  قانوناثانیا :

مدعى علیه في الدعوى بالتوقیع على السند الذي أبرزه المدعي في دعواه وادعى فإذا أقر ال

الكذب بالإقرار في السند، ففي هذه الحالة ینقلب المدعي علیه مدعیا في هذا الدفع وعلیه یقع 

إن عبء إثباته، وبإمكانه أن یثبته بدلیل یجب أن یكون بقوة الدلیل المقدم من خصمه في الدعوى ف

ریریا یتضمن المدعى علیه المبلغ المحرر فیه، فهذا كافٍ لرد دعوى حعي علیه مستندا تقدم المد

المذیل بهاتوقیعهعائدیهالمدعى وبخاصة اعتراف المدعى بتوقیعه على الورقة الأخیرة أو ثبتت 

أما إذا عجز المدعي علیه من تقدیم مثل هذا الدلیل بها، أما إذا عجز المدعي علیه من تقدیم مثل

هذا الدلیل، ففي هذه الحالة تمنحه المحكمة حقّ تحلیف المدعي یمین عدم الكذب بالإقرار لأنه

فالمقرر أن یطلب تحلیف المقر له (المدعي) الیمین على أنه )4(انقلب مدعیا في دفعه المذكور

أو ه، وإذا نكل صراحة غیر كاذب في إقراره المذكور في هذا السند، فإذا حلف المقر له حكم ل

ضمنیا رفضت دعواه، ولكن لا تسمع دعوى المقر أنه كاذب في إقراره إذا كانت الواقعة التي 

ینكرها قد تمّت بمشاهدة من الكاتب العدل أو الموظف المختص، ففي هذه الحالة لا یجوز للمقر 

)5(یر.وإنما له الطعن بطریق التزو أن تطلب توجیه الیمین إلى المقر له بأنه غیر كاذب في إقراره 

.106، ص.مرجع سابقعلي حیدر، )1(

.60، ص.2005،مطبعة فجر الإسلام، إیران، 1،ط4تحریر المجلة، ج، كاشف الغطاءمحمد حسین )2(

.225محمد علاء الدین الحصفكي، مرجع سابق، ص.)3(

.11.، ص1984، وزارة العدل، بغداد، الإثبات بالیمین،من بحوث مركز البحوث القانونیةمصطفى كاظم المدامغة، )4(

.529.، ص1972، مطبعة العاني، بغداد، 1، طالجزء الثاني، شرح قانون المرافعات المدنیةالعلام، عبد الرحمن)5(
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أما إذا أنكر المدعي علیه توقیعه أو ختمه أو بصمة إبهامه الوارد في السند العادي ثمّ 

التوقیع له فلا یجوز للمدعي علیه الإدعاء بعد ذلك بأنه كاذب في إقراره لأن ة عائدیثبتت نتیجة 

)1(والتناقض مانع من سماع الدفع.ذلك یشكل تناقض

صورة من صور هي جانب من الفقه القانوني إلى اعتبار یمین عدم الكذب بالإقرار ویذهب

)2(الیمین الحاسمة.

يالفرع الثان

و قانوناالتناقض في الإقرار فقها

التناقض في الإقرار فقهاأولا:

)3(ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحّتها."

ومن شرائط الدعوى عدم التناقض فیها، وهو أن ائع للكاساني: " صنبدائع الفقد جاء في

لا یسبق منه ما یناقض دعواه لاستحالة وجود الشيء مع ما یناقضه حتى لو أقر في عین بیده 

لرجل فأمر القاضي بدفعها إلیه ثمّ ادعى أنه كان اشتراها منه قبل ذلك، لا تسمع دعواه لأن 

لان الشراء یوجب الملك للمشتري فكان ،للحال یمنع الشراء منه قبل ذلكإقراره بالملك لغیره

4(و الإقرار یناقضه فلا یصح .،مناقضا للإقرار

التناقض في الإقرار قانوناثانیا :

)5(الفه بطلت دعواه واستحقت الردّ.إذا أورد المدعي كلاما أو دفعا ثمّ أردفه بما یخ

مع ما یناقضه نظرا لاستحالة وجود الشيء)6(لدفعورد اومتى وجد التناقض ردت الدعوى 

)7(وینافیه.

.128.، صمرجع سابق حسین المؤمن، )1(

.159.عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص)2(

.135عبد الرحمن العلام، مرجع سابق، ص.)3(

.223ص.مرجع السابق، علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني)4(

.572.، صمرجع سابق محمد علي الصوري )5(

.61.، ص1973، بغداد، الوجیز في شرح القانون المرافعات المدینةضیاء شیت خطاب، )6(

.572.، صمرجع سابقمحمد علي الصوري، )7(
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فذلك )1(،أوفاهدین وادعى أنه فإذا ادعى شخص بدین على آخر فأجاب أنه هبة ثم أقر بأنه

سماع الدعوى وحكم التناقض في الدعوى، عدم قبولها لأن كذب المدعي منیعتبر تناقضا مانعا 

ویحصل التناقض أیضا )2(ض لاستحالة ثبوت الشيء وضدّه،یظهر في الدعوى التي یقع فیها التناق

)3(ث.د كالوكیل والموكل والوارث والمورو حفي إقرار الشخصین اللذین هما في حكم المتكلم الوا

تصدیق أحد الكلامین دون من المحكمة بصدور حكم سابق بویرتفع التناقض بقرار

)4(الآخر.

، ثمّ یثبت الرجل زواجه ه ادعاءهتنكر علیإلا أن المرأةكأن یدعي رجل زواجه من امرأة

عد یرأة الحق في الادعاء بالإرث ولا ذلك، فإن للممنها بحكم یكتسب الدرجة القطعیة، ویتوفى بعد

رار من المحكمة بتصدیق الزواج.مع دفعها لأن هذا الدفع ارتفع بقادعائها السابق متناقضا 

دعى شخص بمال على آخر من جهة اع التناقض بتصدیق الخصم كما لو وكما یرتف

القرض، ولم یتمكن من إثباته، فقال أن المبلغ المذكور هو عن بدل إیجار، فإذا لم یصدق الخصم 

غیر صحیحة واستحقت الردّ، أما إذا صدق المدعى علیه، تحقق التناقض وأصبحت دعواه 

الخصم، ارتفع التناقض وزال ولم یبق له وجود لظهور الحقیقة بتصدیق الخصم، حیث یعتبر هذا 

التصدیق من الخصم إقرارا ملزما له، وتمضي المحكمة برؤیة الدعوى وتبني حكمها 

حیث أن التناقض یستلزم كذب أحد )5(الخصم بإقراره،على ذلك السبب الذي صدقه

ن للمحكمة أن الكلامین ولا یعلم الصادق من الكاذب منهما، فإذا صدقه الخصم تعین الصادق وأمك

)6(تبني حكمها علیه.

وفیق بین الكلامین المتناقضین،أو كان الكلامین قابلین لتوفیق ووفق ویزول التناقض كذلك بالت

دعي أنه كان مستأجرا لدار ثمّ ادعى ملكیته لها، فلا تقبل دعواه المدعي بینهما، فلو أقر الم

.380.، صمرجع سابقإدوار عید، )1(

.573.سابق، صمرجعمحمد علي الصوري، )2(

.150.عصمت عبد المجید بكر،  مرجع سابق، ص)3(

.59،58.، ص1950، بغداد، والصكوك في القضاء الشرعيالمرافعاتأصول محمد شفیق العاني، )4(

.29.، صمرجع سابقمنیر القاضي، )5(

.138.صسابق،مرجع عبد الرحمن العلام، )6(
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ین لتناقض،ولكن لو قال كنت مستأجرا لدار سبقا ثمّ اشتریتها بعد ذلك، فیكون قد وفق بین الكلام

)1(وأزال التناقض فتسمع دعواه.

ن ذلك ویرتفع التناقض كذلك إذا ظهرت معذرة المدعي به وقد سبق منه قول یناقض دعواه وكا

محل خفاء،فإنه یعذر ولا یعتبر التناقض الصادر منه في دعواه مانعا من سماعها لأن الجهل 

بالوقائع التي لا تصدر من ذات الشخص، وكذلك الوقائع التي تصدر عن إرادة منفردة من الغیر 

ي الشأن كالنسب والطلاق والوصایة والولایة والإبراء والإرث والوقف فكل هذه المسائل لم یصل لذو 

علم بها لأنها لم تصدر عن إرادتهم ومحتمل عدم علمهم بها من الغیر فلو استأجر أحد عقارا ثمّ 

تبیّن له أنذلك العقار قد انتقل إلیه إرث وطلب منه الحكم بملكیته ذلك العقار، فتسمع دعواه لخفاء 

عت أن زوجها قد طلّقها انتقاله إلیه عن طریق الإرث، وكذلك إذا إختلعت امرأة من زوجها ثمّ ادّ 

فتقبل خلعیا،رجعیا قبل الخلع ولم یرجع بها، فلها أن تطلب ما بذلته لزوجها مقابل طلاقه لها 

دعواها وتسمع بیّنتها.

الفرع الثالث

و قانونافقهارد الإقرار

رد الإقرار فقها أولا: 

الفقه الإسلامي على أن الإقرار الذي یرتد بالرد هو ما كان محله خالصا للمقر له ، یتفق 

لم یكن خالصا له كأن یكون مشتركا بینه و بین المقر كالشراء و النكاح فلا یجوز للمقر له اأما إذ

.)2(الرد 

ردّ الإقرار قانونا:ثانیا

كان الإقرار تصرف إرادي یصدر من جانب المقر، فهو لا یتوقف على قبول المقر ولمّا

دّ كلیا بل یصح أن ولا یشترط في ردّ الإقرار من قبل المقر له أن یكون هذا الر له، ویرتد برده،

)1(یكون جزئیا.

.576.مرجع سابق، صالصوري،محمد علي )1(

322.أحمد إبراهیم ، مرجع سابق ، ص)2(
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القسم فإذا ردّ المقر له قسما من المقر به، وقبل القسم الباقي، فلا یبقى حكم الإقرار في 

وكذلك لو كان المقر له شخصین )2(الباقي الذي لم یرده المقر لهالمردود، ویصح الإقرار في القسم

ذي قبل نصف ما وقع الإقرار على المال مثلا، فقبل أحدهما الإقرار وردّه الآخر، یأخذ الانصبو 

)3(الإقرار به.

خالصا له ولا یجري على إذا كان حق المقر له أن یرد الإقرار، إلا أن هذا الحق لیس و 

إطلاقه، فهناك قیود تحدّ من حرّیة المقر له في ردّ الإقرار، كما لو كان المقر به مشتركا بین المقر 

والمقر له، كالإقرار بالبیع، أو إذا تعلق بالمقر به حق الغیر، ذلك إذا كان الأصل في الإقرار أن 

ویترتب على هذا انه إذا أوقع حقوق الغیر یرتد بالرد إلا أن هذا مشروط بعدم المساس بحق من 

الدائنون الحجز على المدین المفلس، ثمّ أقر له شخص بدین علیه، فإنه لا یجوز للمحجوز علیه 

حقّ الدائنین بالحق المقر به.أن یردّ هذا الإقرار لتعلق

إذا كان أما، شرط لرد الإقرار من المقر له أن یكون المقر به حق مقتصرا على المقر لهیف

)4(ینه وبین المقر فلا یجوز ردّه.تركا بمش

)5(قر به صار ملكا خالصا لمقر له.قبل المقر له الإقرار ثمّ رده، لا یرتد لأن المولو

ن الإقرار یبطل بالرد ولا لأ)6(فلا یحق له التمسك به بعد ردهالإقراركلر له مقإذا ردّ ال

)7(لا یرتد بالرّد.ن الإقرار مما له وجود إلا أن یكو یعود

بمصلحته، كما لو كان الإقرار یضرویرد المقر له الإقرار إذا وجده منطویا على أمر 

في مصلحة المقر، حیث یكون الإقرار في هذه الحالة مركبا یضم إلى الواقعة المدعاة واقعته أخرى

أن كله، ولیس للمقر إما ان یتمسك به كلّه وإما ان یرده غیر قابل لتجزئة فیتعین على المقر له 

167.صمرجع سابق وهیب النداوي، آدم)1(

.338.، صمرجع سابق فارس الخوري، )2(

.112.، مرجع سابق، صحسین المومن،)3(

.62ص.، مرجع سابق، الصوريمحمد )4(

.493ص.، 1970، بغداد، النظریة العامة للالتزاماتصلاح الدین الناهي، )5(

.371.إدوار عید،  مرجع سابق، ص)6(

.602.سابق، صمرجعمحمد علي الصوري، )7(
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لكن یجوز لغیر یتمسك بإقراره لیستفید هو من قاعدة عدم تجزئة الإقرار،أنیجبر المقر له على 

المقر له أن یتمسك بالإقرار إذا كانت له مصلحة في ذلك، لأن العبرة لیست بشخص المقر له،

1(تبار المقر به ثابتا في ذمّته.بل بقصد المقر اع

.24.، صمرجع سابق الإقرار والیمین وإجراءاتهاسلیمان مرقس، )1(
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فض الخصومات المعروضة أمام القضاء وخلاصة القول أن الإقرار هو الفیصل الحاسم في 

إما أن نو الإقرار في القانو ،لما له من مكانة مهمة في الإثبات المدنيأحكاماله سنتو لذا ،

أو أمام القضاء و لكن في غیر الدعوى موضوع النزاع ،یصدر عن شخص خارج مجلس القضاء 

ثم یكون أمر ،القضائي الذي یتطلب ابتداء إثباته أمام المحكمة المختصةرالإقرار غیوهذا هو 

.قبوله و تقدیر مدى حجیته منوطا بتلك المحكمة 

الخصم أمام المحكمة المختصة و في ذات الدعوى موضوع النزاع و نو إما أن یصدر ع

و الذي نظم المشرع ،هذا هو الإقرار القضائي الذي یعد حجة قاطعة على المقر و یكون ملزما له

و الإقرار القضائي كما عرفه المشرع الجزائري،أحكامه باعتباره وسیلة من وسائل الإثبات المدني 

"الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى :341المادة فيفي القانون المدني

.بها علیه و ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة" 

المذهب في مادیة تنطوي على تصرف قانوني كما عرف جانب من الفقه واقعةفالإقرار

أن لموضوع الإقرارو لاشك".المخبرإخبار عن حق سابق على ":الشافعي الإقرار بأنه

.في الإثبات بالغ الأهمیة 

ق.م.ج.م.ج.و هناك إضافة إلى ق.من 341المادة ة الإقرار في نصو تتجلى مشروعی

05أمر رقم 40ج و هذا في نص المادة .أ.منها ق،تقنینات أخرى نصت على مشروعیة الإقرار 

و ق.ت.ج.في نص والتي نصت على الإقرار بالنسب .ج.أق.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-

التي تناولت فیها إعلان التوقف عن الدفع الكتاب الثالث الباب الأول الفصل 218و 215المادة 

1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75رقم الأمرالأول

م .الذي یتضمن القانون التجاري المعدل و المتم

كذلكمشروعیته وردتنالأدلة، فإیتمتع بمكانة عظیمة فهو سید الإقرارو ما دام 

.في الكتاب الكریم في العدید من الآیات 

التي بینت في كثیرر من السنة النبویة المطهرة راكما استدل الفقهاء على مشروعیة الإق
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جمع الفقهاء أكما ،المواقف أن الإقرار حجة على صاحبه و دلیل تبنى علیه الأحكاممن

أمام والناس، أالمسلمین منذ القدم على كون الإقرار حجة على المقر سواء إن كان التعامل بین 

ذلك.القضاء دون أن یخالف مسلم في 

كما أن الإقرار كمصطلح یوجد من ،للإثباتبالقیاس وهو طریق ته أیضا كما تظهر مشروعی

تتشابه مع الإقرار كونها من حقیقة واحدة فهما التيالمصطلحات الأخرى المشابهة له كالشهادة 

إضافة إلى التشابه الموجود ،إخبار عن واقعة سابقة قامت قبل صدور الإقرار أو الإدلاء بالشهادة

خصم أمام القضاء بواقعة قانونیة و هذا الإقرار والیمین حیث الإقرار هو اعتراف الكذلك بین

من ق.م .ج . و الیمین هو أن  یتخذ الحالف االله شاهدا 342استنادا لنص المادة 

على صحة أقواله و الاستجواب هو لجوء المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم 

إلى الاستجواب للحصول على الإقرار.

التي تمیزه خصائصالسامیة في الإثبات فهو یشتمل على لإقرارامكانتهلو علیه فنظرا 

فهو عمل إخباري انفرادي و یصدر عن قصد و یتعلق ،عن غیره من وسائل الإثبات الأخرى

الواقع.بمسائل 

و قد یكون ،یتم أمام القضاء أو خارج القضاءدللإقرار، فقلا یشترط شكل خاص إنه وعلیه ف

.الإقرار بحقوق االله أو إقرار بحقوق العباد

د یكون إقرار كتابي قأنهكما یتمتع الإقرار بصور متعددة تماشیا مع اعتبارات مختلفة منها 

و قد یكون بسیط أو ،قد یكون إقرار صریح أو ضمنياجزئي، كمأو إقرار كلي أو ،أو شفوي 

مركب.

مجموعة من الأركان والشروط التي یستلزم توفرها جمیعا حتى ینتج علىالإقرار یشتملكما

كینونته كوسیلة للإثبات و إذا تخلف أي شرط الإقراروعلیه فإذا انعدم أي ركن فقد ،أثاره القانونیة 

.ذلك یجعله معیب و غیر نافذإنمن شروطه ف

ت الحق المقر به في ذمة المقر یصدر بصیغة تفید ثبو أنو یجب أن یكون الإقرار صریحا ب

الضمني الإقرارو علیه لا یجوز قبول ،تفاء القصد فیه یجعله عدماإنأنحیث ،على سبیل الیقین

.ما لم یقم دلیل یقیني على وجوده 
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السكوت و االكتابة، أمالأخرس بإشارته المعهودة إن لم یكن یجید إقرارو لكن یصح 

.النطق غیر الواضح فلا یعتبر إقرارا لان الإقرار یستلزم إخبار

و یشترط في الإقرار أن لا یكون مكذبا بظاهر الحال و یصح مما صدر عنه و لو لم یذكر 

.لكن لا یصح تعلیقه على شرط أو إضافته إلى اجلوسببا، له 

عتمد على أحكام إالمشرع الجزائري إنف،المریضو بالنسبة لإقرار ،واسع الإقرار نطاقه

قتصر التفسیر المدني على بیان أحكام إ و ،ق.م.جالشریعة الإسلامیة باعتبارها مصدر من مصادر 

د ورد في قأما بالنسبة لإقرار الصبي فل،البیع في مرض الموت دون بیان المقصود بهذا المرض

یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد "لا :هأنعلى ق.م.جمعدلة من 42نص المادة 

المعني وسنة"13التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ 

،و بالنسبة لسفیه في القانون المدني الجزائري،صبي لا یختلف عن المعنى الاصطلاحيللاللغوي

معدلة من القانون 43نصت علیه المادة و هذا ما للأهلیةه یندرج ضمن عوارض المنقصة إنف

.المدني

أما إقرار المفلس فلم یتطرق إلیه المشرع الجزائري في التقنین المدني على خلاف التقنین 

.التجاري

و هو حجة قاطعة و تصرف صادر من طرف ،و لما كان الإقرار حجة قاصرة على المقر

و لكن یرتد ،ولا یتوقف ذلك على قبول المقر له به ،بمجرد صدوره ة یفهو ینتج أثاره القانون،واحد

.فلا یبقى حكم الإقرار في الجزء المردود، رد المقر له جزءا من المقر به فإذا،برده 

و الفقه ،من خلال دراستنا لموضوع الإقرار في الإثبات بین القانون المدني الجزائريو 

الجزائري.نون المدنيالإسلامي باعتباره مصدرا للقا

و ماهي القواعد ،و كذا تعرضنا لموقف المشرع الجزائري و مدى تبنیه هذه الوسیلة للإثبات

إضافة إلى موقف الفقه الإسلامي ،و الشروط التي حددها في القانون المدني لصحة هذا الإقرار

.حول موضوع الإقرار

و بناءا علیه قمنا باستخلاص ،في الإثباتبالغة أهمیةتضح لنا جلیا ما للموضوع من إ

:بعض النتائج نلخصها فیما یلي
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تعفیه ،الأخریستفید منها خصمه،الإقرار في الإثبات معناه إعتراف الخصم بواقعة مدعاة -

لیكون بذلك تنازلا من الخصم المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما ،من عبئ الإثبات

یدعیه و هذا سواء في القانون أو الفقه الإسلامي .

أمامیكون قضائیا یقع أنإماهو والمدني، في القضاء الإثباتوسائل الإقرار إحدى-

یقع خارج المحكمة أو ضائي یكون غیر قأنإماوالنزاع، المحكمة و في ذات الدعوى موضوع 

في غیر دعوى موضوع النزاع.

أي كاشف ،یتفق الفقه القانوني العربي و القوانین العربیة على اعتبار الإقرار إخبارا-

أي منشأ ،فیما ینقسم الفقه الإسلامي بین غالبیة تعتبره إخبارا و أقلیة تعتبره إنشاءا،عن الحق 

للحق.

للوصول،المتنازعة الأطراففض الخصومات  القائمة بین هو الإقرارالهدف من -

الإسلامي.أو في الفقه الوضعيو هذا سواء في الفقه القانوني،إلى حل النزاع الحاصل

في الإثبات في الفقه الإسلامي یعد واحد من مقاصد الشریعة التي حرص علیها الإقرار-

الإسلام و أولى له بالغ الأهمیة.

–أحاطه القانون و الفقه بضمانات خاصة كالإثبات، لذلالإقرار یعتبر وسیلة للإعفاء من 

.لمنع الاحتیال-شروط

لشروطه و أركانه القانونیة عدا حجة كاملة قاصرة إذا صدر الإقرار مستوفیا-

إذا كذب عنه، إلالا یصح له الرجوع وبإقراره، على المقر و خلفه العام من بعده و یلتزم المقر 

هذا بخلاف حقوق االله فهي والمطالبة، ق الغیر مبنیة على و هذا لكون حقوبات، بحكم قضائي 

مبنیة على المسامحة.

الاستجواب.عن الشهادة و الیمین و الإقراراختلاف -

الشهادة أما،واقعة للغیر على النفسأوبثبوت حق إخبارهو الإثباتفي الإقرارأنحیث 

أي أن یتخذ الحالف االله شاهدا ،الیمین هو حلف باالله أما،یر على الغیرغبثبوت حق الإخبارهي 

أما ،و هو دلیل یلجا إلیه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه،على صحة أقواله في واقعة معینة 

.ستجواب فهو وسیلة للحصول على الإقرارإلا



خاتمة

91

إلا إذا انصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا ،الإقرار لا یتجزأ على المقر -

الأخرى.یستلزم حتما وجود الوقائع 

في المقر أن یتمتع بأهلیة التصرف الكاملة وقت صدور الإقرار و أن تكون إرادته یشترط-

بذلك.كما و یصح إقرار الوكیل المفوض ،بالإقرار غیر مشوبة بعیب من عیوب الإرادة

أن یكون وقت الإقرار موجودا حقیقتا أو حكما و أن یكون له حق یشترط في المقر له -

یجوز أن یكون شخصا طبیعیا أو اعتباریا كامل الأهلیة أو ناقصها عاقلا أم التملك و أهلا له و 

غیر عاقل غیر انه لا یصح أن یكون مجهولا جهالة فاحشة .

أنه یصح ریشترط في المقر به أن یكون مملوكا للمقر وقت الإقرار معلوما و معینا، غی

الإقرار بالمجهول و یلزم المقر بتعیین ما اقر به.

إلا إذا ،إذا ناقض المقر ما كان قد اقر به سابقا كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه-

یرتفع التناقض بقراره من المحكمة أو بتصدیق الخصم أو وظهر عذر للمقر كان محل خفاء، 

بالتوفیق بین الإقرارین.

یعة التي منحها للإثبات والمشرع الجزائري قد سلك أحسن الطرق من خلال المكانة الرف-

من النقائص.أیضاكما انه لایخلو بالإقرار.

القضائي الإقرارإلى_ومنه نوصي المشرع الجزائري بالرجوع 

الإقرارو تعرضه فقط للقواعد العامة.أمرهغیر  القضائي الدي ترك للإقرارنوصیه بالرجوع كذلك_

القضائي من حیث الحجیة.

في الأخرىعلى المشرع لو تعرض للمواد فحبذا342و341ننتقده لتعرضه فقط لمادتین كذلك-

كل من القانون التجاري و القانون الأسرة و قانون الإجراءات المدنیة و كدا القوانین الأخرى كون 

الموضوع له أهمیة كبیرة .

هتدین بهداه و أن ینفع بجهدنا هذا وأخیرا نسال االله تعالى أن یجنبنا الزلل و یجعلنا من الم

هذه المذكرة و إتمامعلى أعاننارب العالمین الذي سائر عباده انه سمیع مجیب و الحمد الله

المبعوث رحمة للعالمین و على الآخرینو الأولینسید الأمینالأميالصلاة و السلام على النبي 

المیامین .الأخیارالطیبین و صحبه الأطهاراله 



المراجعوقائمة المصادر

91

المراجعقائمة 

الكتبأولا: 

الجزء الثالث ،المحن على الدار المختاردر ، عابدینالإمام محمد أمین الشهیر بابن .1

دون سنة.،رالعامرة، مصدار الطباعة ،و الجزء الرابع

مطبوع بهامش فتح ،العنایة على الهدایة،البابرتيأكمل الدین محمد بن محمود .2

،مطبعة محمد صاحب المكتبة التجاریة الكبرى،همام، الجزء السادسالقدیر لابن

.دون سنة ،مصر

.دون سنة ،القاهرة ،مطبعة الأزهر،الجزء الأول،الذخیرة،احمد بن إدریس القرافي .3

المذهب في فقه ،الشیرازيأباديبن علي بن یوسف الفیروز إبراهیمإسحاقابن .4

.1343،دون بلد لنشر،مطبعة مصطفى البابي ،الشافعيالإمام

.1913طبعة، القاهرة، دون ،شرح القانون المدني،احمد فتحي زغلول.5

.1928القاهرة، ،السلفیةةالشریعة، المطبعالقضاء في قطر إبراهیم،احمد .6

.1955،القاهرة،دار الفكر العربي،الجزء الثاني ،رسالة الإثبات ،احمد نشأت .7

.1955،القاهرة،الطبعة السادسة،الجزء الثاني،رسالة الإثبات،احمد نشأت.8

.1961،بیروت،مطبعة المنبر،قواعد الإثبات في القضایا المدنیة،دعیادوار.9

الطبعة ،التعلیق على نصوص قانون الإثبات ،احمد أبوالوفا .10

تبصرة ،بن علي بن بن كرحون المالكي المدنيإبراهیم.1978،الإسكندریة،الرابعة

القاهرة ،مطبعة الحلبي،الجزء الثاني،الأحكامالاقفیة و مناهج أصولالحكام في 

،1985.

كلیة القانون و ،جامعة بغداد ،الطبعة الثانیة،،شرح قانون الإثبات،ادم وهیب النداوي .11

.1986،السیاسة 

بالحقوق و المواهب و الإقرار،الحسن علي بن محمد بن حبیب الماورديأبي.12

.1987،بغداد،مكتبة الشرق الجدید،الجزء السابع،الحاوي الكبیرالمواریث من 

(الفقه ةأصول المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصی،أنور العمروسي .13
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1على جمیع المذاهب و التعدیلات و قانون توحید إجراءات التقاضي في القانون رقم .14

دار الفكر )القواعد الإجرائیة و الموضوعیة المقارنة 2000لسنة  91و 2000لسنة 

.2003،الإسكندریة،الجامعي 

الجزء ،منتهى الإرادات،تقي الدین محمد بن احمد الفتوحي المصري الشهیر بالنجار.15

.،1962دار الجیل لطباعة ،لثانيا

الدار ،في المواد المدنیة و التجاریة)البینات(قواعد الإثبات ،توفیق حسن فرج.16

.1976،بیروت،الجامعیة لطباعة و النشر

دار ،الجزء السابع و العشرون،لسان العرب،جمال الدین ابن منظور الأنصاري .17

.دون سنة،بیروت،لسان العرب

.1976،القاهرة،في المواد المدنیةالإثبات،الشرقاويجمیل .18

مطبعة الاقتصاد ،الأولىطبعة ،الإثباتشرح قانون ،حسین عبد الهادي البیاع.19

.1986،بغداد،

العربي، دار الكتاب ،و الیمینالإقرارالقواعد العامة و الإثباتنظریة ،حسین المؤمن.20

.1986القاهرة، 

دار ،الأولىةالرابع، الطبعءالأم، الجز ،عبد المطلب الشافعي بن إدریسرفعت فوزي.21

.2001،مصر،الوفاء

.1966،بغداد ،مطبعة المعارف،الإثباتموجز نظریة ،سعدون العامري.22

دار النشر ،الأولالجزء ،في المواد المدنیةإجراءاتهو الإثباتأصول،سلیمان مرقس .23

دون سنة .،القاهرة،للجامعات 

.1970،القاهرة،إجراءاتهاو الیمین و الإقرار،مرقسسلیمان .24

.1970،بغداد،النظریة العامة للالتزامات،صلاح الدین الناهي.25

.1973،بغداد ،الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة،ضیاء شیت خطاب .26

دون ،مصر،المناردار ،الجزء السابع،لمغنيا،عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي.27

.سنة
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،القاهرة،دون طبعة ،المدني المصرينظام الإثبات في القانون،عبد الباسط جمیعي.28

1952.

مطبعة مصطفى ،الطبعة الثانیة ،الإثبات في المواد المدنیة ،عبد المنعم فرج الصدة.29

.1954،القاهرة،الحلبي

الجزء الثاني ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق احمد السنهوري .30

،بیروت،التراث العربيإحیاءدار ،الالتزامآثارالإثباتنظریة الالتزام بوجه عام ،

دون سنة .

الوجیز في شرح القانون المدني الجدید نظریة الالتزام ،عبد الرزاق احمد السنهوري.31

بیروت .،منشورات حلبي الحقوقیة ،الثالثةالطبعة ،الالتزام أثارالإثباتعام بوجه

دار ،طبعة الثانیة،الموجز في النظریة العامة للالتزامات ،عبد الرزاق احمد السنهوري .32

.1960،النهضة العربیة 

،الأولىالطبعة ،الجزء الثاني ،شرح قانون المرافعات المدنیة،عبد الرحمان علام.33

.1972،ي بغداد،مطبعة العان

الجزء ،بدائع الصنائع في ترتب الشرائع ،بكر بن مسعود الكاسانيأبيعلاء الدین .34

.1910،القاهرة ،المطبعة الجمالیة،الأولىالطبعة ،السابع 

.1924،بغداد،ر مطبعة الفلاح ،الجزء الثالث عش،شرح المجلة،عارف السویدي.35

1932،مطبعة غزة،عشرالجزء الثالث ،الدرر الحكام شرح مجلة الإحكام ،علي حیدر.36

.

.1974،دالأول، بغداءالمدني، الجز في شرح القانون زالموجالحكیم،عبد المجید .37

.2011،الطبعة الأولى،المورد القانوني ،عبد الحسین صباح صیوان الحسون.38

.2012،بغداد،المكتبة القانونیة،الإثباتشرح قانون ،عصمت عبد المجید بكر.39

.1936،دمشق،المحاكمات الحقوقیة أصول،فارس الخوري .40

.1975،القاهرة،دار النهضة العربیة،مبادئ قانون القضاء المدني،فتحي والي.41
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الشركة ،أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ،یحیى بكوش.42

1981،الجزائر،الوطنیة لنشر و التوزیع

العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدین المنوفي أبيالرملي شمس الدین محمد بن .43

،شرح المنهاجإلىنهایة المحتاج ،الشهیر بالشافعي الصغیرالأنصاريالمصري 

بیروت.،دار الفكر،دون طبعة،الجزء الخامس

دون ،الجزء الثالث،السالكإرشادالمدارك شرح أسهل،بكر بن حسنأبيالكشناوي .44

ن سنة.دو بیروت .،دار الفكر،طبعة

القاهرة، ،الشعبةالثاني، مطبعصحیح البخاري الجزء ،البخاريإسماعیلمحمد بن .45

سنة.ندو 

،الجزء الثاني،الأبصارالدر المختار شرح تنویر ،محمد بن علاء الدین الحصفكي .46

.دون سنة ،مصر،مطبعة محمد علي الصبیح

لتكملة رد المحتار على در المختار الأخیارقرة عیون ،محمد علاء الدین بن عابدین.47

.هجري1299السلفیة، ةالثاني، المكتبالجزء ،الأبصارشرح تنویر 

الجزء الرابع و الجزء ،الإقناعكشاف القناع على متن ،منصور بن یونس البهوتي.48

.هجري 1319،مصر،مطبعة العامرة الشرقیة،الأولىالطبعة ،الخامس

على هامش عخلیل، مطبو والإكلیل لمختصرالتاج ،بن یوسف الشهیر بالموافقمحمد.49

،السعادةةالأولى، مطبعالطبعة ،الجزء الخامس،الجلیل شرح مختصر خلیلمواهب

.1329،مصر

،بغداد،أصول المرافعات و الصكوك في القضاء الشرعي،محمد شفیق العاني.50

1950.

.1957القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنیة و التجاریة، بغداد، منیر.51

،الجزء الثاني،في المواد المدنیة و التجاریةالإثباتنقانو اللطیف،محمد عبد .52

.1973القاهرة، 

.،1975،القاهرة،دار نافع لطباعة،دروس في نظریة الالتزام،محمد لبیب شنب.53
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مطبعة ،الجزء الثاني،الإثباتعلى قانون التعلیق المقارن ،محمد علي الصوري.54

.1983،بغداد،شفیق

وزارة ،بالیمین من بحوث مركز البحوث القانونیة الإثبات،مصطفى كاظم المدامغة.55

.1984،بغداد ،العدل

مؤسسة ،الطبعة الرابعة ،الجزء الخامس،جعفر الصادق الأمامفقه ،محمد جواد مغنیة.56

.2003،إیران ،لطباعة والنشرأنصاریان

،دون طبعة،أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،محمد حسن قاسم.57

.2005،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة

مطبعة ،الأولىالطبعة الرابع،ءالمجلة، الجز ر، تحریكاشف الغطاء،محمد حسین.58

.2005إیران، ،فجر الإسلام

الإثبات في الشریعة الإسلامیة في المعاملات المدنیة و محمد الزحیلي، و سائل .59

.2007،بیروت،مكتبة دار البیان،الجزء الأول، الأحوال الشخصیة

دار هومة ،الطبعة الأولى،محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني .60

.2008،الجزائر،لنشر و التوزیع

الرسائل و المذكرات:لثاثا

الرسائل:-

،دراسة مقارنة،و استجواب الخصوم في الإثبات المدنيرعثمان، الإقراعبد الستار قیس.1

.1979،بغدادةالقانون، جامعإلى كلیة ةدكتوراه، مقدمرسالة 

رسالة ،حجیة الإقرار في الأحكام القضائیة في الشریعة الإسلامیة ،مجید حمید سماكیة .2

.1970،جامعة بغداد ،رماجستی

المذكرات:-

مذكرة ،في القانون المدني الجزائري الإثباتفعالیة وسائل ،ساحلي صونیة،أیوقوت دلیلة.1

،قسم القانون الخاص،السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم،لنیل شهادة الماستر في الحقوق 

.2012-2011،بجایة،جامعة عبد رحمان میرة
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مذكرة تخرج ،نیة للمریضعلى التصرفات القانو أثرهمرض الموت و ،داود لمیاءحاج .2

جامعة ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،في الحقوق لنیل شهادة ماستر

.2016–2015،سعیدة ،الدكتور مولاي الطاهر

لنیل ةمذكر ،دراسة مقارنة،الإعسارعن الإفلاستمییز ،طراریست حوریة،زناتي نبیلة.3

جامعة ،قسم قانون خاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،شهادة الماستر في الحقوق

.2015–2014،بجایة ،عبد الرحمان میرة 

قرارات المحكمة العلیا:رابعا 

المجلة القضائیة ،17/06/1987الصادر بتاریخ 40402رقم ،قرار المحكمة العلیا .1

.1990سنة ،4عدد ،

القوانین و المراسیم :خامسا 

1975سبتمبر 26الموافق ل ،1395رمضان 20المؤرخ في 58-75رقم الأمر.1

المعدل 1975سبتمبر30المؤرخة في 78،رسمیة عددةالمدني، جریدالمتضمن القانون 

.2007مایو 13مؤرخ في 05-07،و المتمم لقانون رقم

1984یونیو 9الموافق ل 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84رقم الأسرةقانون .2

1426محرم 18المؤرخ في 02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بأمر 

.15الصادر بجریدة رسمیة عدد2005فبرایر 27الموافق ل 

1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75الأمر.3

المتمم.المعدل و ،الذي یتضمن القانون التجاري

الانترنتمواقع :سادسا 

أركان الإقرار الفصل الثاني،المبحث الثالث،احمد ماهر راتب السوسي.1

http://ar.m.wikipedia.orgإقرار ویكیبیدیا الموسوعة الحرة إقرار .2

wwwstartimes.com
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http//m.facebooc.com.postهشامالإقرار في الإثبات المحامي مؤمن صابر .3

netAlukah.www.) الإقرار شبكة الالوكة2إجراءات الإثبات (.4

www.startimes.startimesالبینة و القرائن القضائیة  .5

page»384.wsshamela-الفقه الإسلامي و أدلته لزحیلي

5634

ت وفق أحكام الشریعة محاماة نتمقالة مفیدة في الإقرار في الإثبا.6

7.http://wwwmohamah. net. Law

8.http://wwwency .com.–arab

i.Www tribunal dz .com .forum

9.Magistrature a publie un article 20septembre 2013
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ملخص

للإثبات في القانون المدني و الفقه من وسائل الإقرار كوسیلة،د تناولنا في هذا البحثلق

المدني و كذا التطرق إلى مشروعیته في كل من القانون،الإقراربتعریفوقمنا ،الإسلامي 

الیمین و كالشهادة و ،ثم میزناه عن بعض الأنظمة المشابهة له ،الإسلاميوالفقهالجزائري 

في القانون المدني و هي أنواعهو بینا الإقرارثم تناولنا الخصائص التي یقوم علیها ،الاستجواب

بحقوق االله الإقراروهي الإسلاميفي الفقه أنواعهو كذا ،غیر القضائي الإقرارالقضائي و الإقرار

والشروط الواجب توفرها انالأركو بعد ذلك بینا ،ثم تحدثنا عن صوره،بحقوق العبادالإقرارو 

فبالنسبة لنطاق الإقرار تناولنا فیه ،الإقرارأثارنطاق و إلىتطرقنا  الأخیرو في ،الإقرارلصحة 

و كذا إقرار الصبي و السفیه و المفلس في كل من القانون و الفقه ،إقرار المریض مرض الموت 

مع بیان أحكامه في التشریع الإقرارالحجیة التي یقوم علیها أما بالنسبة للآثار فقمنا ببیان،

الجزائري و الفقه الإسلامي. 

Résumé :

Nous avons abordé dans cette recherche l avu en tant que moyenne de preuve dans

droit civile algérien et la jurice prudence ;ainsi que en as définissons l avu et sa

légitime dans droit civil et et la jurice prudence,

Comme aussi en as compares l’aveu par apport a ses

homologue ;témoignage ;interrogation et faire serment

Et puis en as traité ses principaux caractèristique ,et aussi nous avons également

discuteur des specifités

Comme nous l’avons montre les types de droit civile est :la décision judicaire et l avu

non judicaire ;et les type dans la juriceprudence et :l avu des droits des dieu rt l’avu

des droit de Lhomme

Ensuit en as parlé de la resolution,et puis nous avons parle sur les condition qui

doivent être fournies le certificat dapprobation,et aussi nous avons reconnu

l’approbation

Enfin, on as discutée sur la portée et des effets de l avu et ce qui concerne la portée de

l avu nous avons traité : l’admission de la mort ,et l’avu du garçon ,et confirmation

des imbiciles,et l’avu de faillite dans le droit civile et la jurisprudence

Et ce qui concerne les effet de l’avu nous avons fais une déclaration sur la base de la

quelle la déclaration a été faite dans la législation algérien et la jurice prudence


